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لي، سواء تم النظر ال داريساس يا في القانون يشكل محورا آأ  الذيالعام مفهوم المرفق  ظلفي  ه من منظور ا 

ينة صبح ره ن المرفق العام آأ آأ  ، ذلكال داريساس مختلف نظريات القانون يراه يمثل آأ  فقهيي، فهناك من قضائي آأو

ود ذلك الى عللقانون ال داري على حد سواء، وي زمات القديمة والتحديات الجديدةلتجاذبات صعبة تقف ورائها الأ 

تساع مجال اس تعمالت المرفق العام وتباين الخيارات الاقتصادية والصناعية وكذا البيئية، وما يرافق ذاك من ا

 نظمة القانونية.والأ تطورات عديدة ومتلاحقة مست الوظائف 

طار القانون المقارن يبدوا آأ  مة، فالفلسفة ز دول العالم الثالث، تحتمل حدوث آأ  ن تجربة المرفق العام فيوفي ا 

القانونية والفقهية التي قامت عليها المبادئ التقليدية للمرفق العام سجلت حدوث تحول عميق في المفهوم التقليدي 

مة التي اللمرفق العام، بحيث لم يعد يرسى خصوصيته كنظام قانوني وانماط مصلحية على مقتضيات المصلحة الع

لى وجود ا ضافة، ا  صبحت عبارة عن مفهوم عام وفضفاضآأ  ن قائمة على معايير وقوي باتجاه ثقافة تس يير تك عندفاا 

 لى تطوير المؤشرات والمبادئ القانونية التقليدية للمرفق العام.جديدة تهدف ا  

لى تحقيقه ال دارة ن الهدف الأساسي الذي تسعى ا  نقسم بدورها ة ت خير وهاتيه الأ هو تحقيق المصلحة العامة،  ا 

ا يسمى بالبوليس م آأو ال داريفكرة النظام العام التي يتم تكريسها عن طريق الضبط لى في نظر بعض الفقهاء ا  

ل و شاطين اثنين الأ مام ن التي تتحقق عن طريق المرفق العام، حيث تجد ال دارة نفسها آأ وفكرة المنفعة العامة  ال داري

لنظام على ا جل الحفاظمن آأ  دابير باس تخدام هيئات متخصصةالتبمجموعة من ال جراءات و  سلبي تقوم من خلاله

 اصا. داريا خال داري عاما كما قد يكون ضبطا ا  ، وقد يكون الضبط العام بعناصره التقليدية والمس تحدثة

ال داري، لقانون ي بعض فقهاء القانون جوهرة افكرة المرفق العام والتي هي في رآأ النشاط الثاني فيرتكز على  آأما

ل جسم  فراد، لأ ا ساس وجودها تقديم خدمة للمجتمع واش باع حاجاتخلاياه المرافق العامة آأ بحيث آأن الدولة ماهي ا 
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الحاصلة للمرفق  صبحت فكرة فضفاضة نتيجة التطوراتآأنها آأ  ن قلناوآأ خر تقديم منفعة عمومية التي س بق آأو بتعبير آ  

 العام.

ال دارية البحتة،  فقط على المرافقكانت تحتوي  ة تأأصيل فكرة المرفق العام، نجد آأن ال دارةلى بدايفبالرجوع ا  

ل آأن هذا الأ نها لم تكباعتبار آأ  اصلة مر لم يدم طويلا فنظرا لجملة التطورات الحن تمارس مهاما تجارية و صناعية، ا 

داري، بل آأصبح ال  ل يقتصر فقط على الجانب  عامة بسبب تزايد الحاجات العامة آأصبح دور ال دارةفي المرافق ال

ديدة المواببة للمجتمع، يراتها الجتغا تحقيق منفعة عامة بمعاييرها و الغاية منهآأخرى وتطلعات جديدة الهدف و لها اهتمامات 

 يجاد مرافق عمومية بأأشكال مختلفة تحقق منفعة عامة ببعد معين .ال دارة على ا  مر الذي اجبر الأ 

طار عناصرها المتنالبيئة و  ال دارة هو توفير آأقصى دراجات الحماية والحفاظ علىبرز اهتمامات ومن آأ  وعة في ا 

فاقيات ة الاهتمام المجتمع الدولي الذي آأثمر مجموعة من المؤتمرات والتالتنمية المس تدامة للبلاد، هذا الاهتمام كان نتيج

 .البيئةالمعاهدات المختلفة في مجال حماية الدولية و 

لى حماية البيئة، آأحي م مجموعة من النصوص القانونية والتشريعيةنتج عن هذا الاهتما انا ما نجدها التي تهدف ا 

لى حماية البيئة ككل وآأحيانا آأخرى نجدها نصوص تهدف ا   اصر البيئة ن عنلى حماية عنصر منصوص عامة تهدف ا 

 .قانون المساحات الخضراء وغيرها ،قانون الساحل ،مثل قانون المياه، قانون الغابات

عد ، هذا التكريس معناه وجود منفعة عامة ذات بيئة سليمةءت بعد تكريس الحق في ب هاتيه النصوص جا

نشاء مرافق عامة بيئية.بيئي  ل با   تحقيقها ل يكون ا 

دارة من آأجل حماية البيئة آأي الاهتمام  براز التدخل ال يجابي للا  ن الغاية الأساس ية من هذا الموضوع هو ا  ا 

نشاء مرافق ع لوضع المزري امة بيئية الذي آأصبح ضرورة حتمية بسبب االمرفقي لحماية البيئة آأو بتعبير آأكثر دقة ا 

ليه البيئة التي فرضت التدخل المرفقي.  الذي آألت ا 
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ن المرافق العامة البيئية دور فعال في حماية البيئة ويتجلى هذا الدور في التركيز عليها  ول مناص من القول فا 

تغلالها بشكل ة عامة تقتضي الحماية القصوى مع اس  وعلى عناصرها بشكل منفرد، بحيث آأن حماية البيئة تشكل منفع

طار تحقيق التنمية عن طريق المرافق العامة البيئية مع توفير خدمة للجمهور ذات بعد بيئي.  عقلاني في ا 

هذا ما دفع بنا لختيار هذا الموضوع المهم، الذي لم يحظى من قبل بالهتمام الكافي فالغالب دائما تم التركيز 

ففال الدور الذي يمكن آأن تلعبه بشكل فعال من خلال المرافق على دور ال   دارة في مجال الضبطي في المقابل ا 

العامة، والذي ل يركز فقط على تقييد الحريات لبلوغ آأهداف بيئية، بل يلقي على عاتق ال دارة التدخل بشكل 

يجابي لحماية البيئة.  ا 

دارة في مجال حماية البيئة بون هذه الدراسة لم يتم التطرق  منتج عن عد الاهتمام الكافي بالجانب المرفقي للا 

ليها بشكل كافي، الأمر الذي دفع بنا للمجازفة فيه بونه موضوع دراسة حديث يس تحق الخوض فيه، فمن خلال  ا 

لى آأ  ضمن تخصص  ن هذا الموضوع يندرجهذا الموضوع سنسعى لتسليط الضوء عليه ولفت النظر اليه، بال ضافة ا 

 قانون البيئة والتنمية المس تدامة في الجانب المحبب لي هو الجانب القانون ال داري.

المزيد البيئة  العامةواستنادا الى ما س بق ذبره يمكننا القول بأأن الغاية من وراء هذا الموضوع هو منح المرافق 

براز آأهميتها ودورها في من الاهتمام من آأجل تجس يدها بشكل آأكثر فعالية ماية البيئة وهذا ال حمج على آأرض الواقع وا 

 التسليط س يكون بالعتماد على قواعد القانون ال داري فيما يتعلق بفكرة المرفق العام.

لبد من ال شارة الى آأن موضوع المرافق العامة البيئية لي يأأخذ نصيبه بشكل لئق بأأهميته، كالأهمية التي و

دارة في مجال حماية البيئية، لكن عدم الاهتمام ل ينبغي آأن يفسر بعدم وجود دراسات حازها الجان ب الضبطي للا 

ذات صلة بالرغم من ندرتها وقلتها آأغلبها كانت عبارة عن مقالت علمية آأبرزها مقالة الأس تاذ س يهوب سليم بعنوان 

ق بعنوان الاصلاح ية، وكذا مقالة الأس تاذ حبشي لزرالمرفق العام والبيئة بمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئ 
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ال داري للمرفق العام وآأثره على الجانب البيئي للمجتمع المنشور في مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية في 

 عددها الثاني .

علينا  صعب كان من الونتيجة لحداثة موضوع بحثنا وما نتج عنه عدم وجود دراسات سابق بالشكل الكافي

يجاد مراجع لى المراجع العامة المتعلقة بالقانون ال داري خصوصا في  ا  ضافة ا  متخصصة باس تثناء ما تم ذبره س بقا ا 

 موضوع النشاط ال داري.

شكال يدفعنا من خلاله للمرور بالعديد من المحطات جل الخوض في فمار هذا الموضوع لبومن آأ  د من وجود ا 

لى غاية وصولنا لمعالجة موضوع  ني الذي يحكم ما هو النظام القانونا وعلى هذا الأساس ارتئينا طرح التساؤل التالي ا 

 الجانب ال يجابي لنشاط ال دارة في مجال حماية البيئة؟

لى  تنا، غاية من موضوع بحثنا س نعتمد على منهجيين في دراس الومن آأجل ال جابة على هذا التساؤل وللوصول ا 

لى هدف البحث، بون هذا المنهج يتميز الأول هو المنهج الوصفي لما يح مله من مميزات من خلالها يمكننا الوصول ا 

لى النتائج المرجوة بصورة موضوعية كما آأنه ومن خلال هذا  بطريقة الواقعية في التعامل مع موضوع بحثنا والوصول ا 

جراء دراسة على القواعد العامة المتعلقة بالمرفق العام واس تنت مكاننا ا  اسب مع المرفق اج واس تنباط ما يتنالمنهج  با 

العام البيئي، كما آأنه يساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالدراسة، من خلال تقديم توضيحات و شرح ما 

ل جزء من  يمكن آأن يس تنبط من القواعد العامة التي تحكم المرافق العامة باعتبار آأن المرفق العام البيئي ما هو ا 

 مة، وما ينطبق على هاتيه المرافق ينطبق بالضرورة مع المرفق العام البيئي هذا ما س نعالجه بالعتماد علىالمرافق العا

ا يتناسب مع المرافق العامة ها بمالمنهج التحليلي عن طريق تجزئة هاتيه القواعد وتقس يمها والتعمق فبيها وفي تفسير 

صول ا لى لها وتمحيصها بشكل آأكثر دقة ثم نقدها من آأجل الو البيئية، بالعتماد على تفسير القواعد العامة وتحلي 

 اس تنتاج يمكن آأن نستشفه فيما يخدم موضوع البحث.
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جابة على رور عليها بد من المشكالية البحث عبر المرور بمجموعة من النقاط من خلال محطات عديدة لا   وللا 

ثراء الموضوع وبس به قيمة علمية للاس تف  خلال المتن كتالي:  ليها بشكل مفصلجزة نتطرق ا  ادة منه س نقترح خطة مو ل 

  عطاء مفهوم للمرفق لى ا  الفصل الأول بعنوان التأأصيل القانوني للمرافق العامة البيئية، من خلاله سنسعى ا 

عطاء نماذج عنه على المس تويين المركزي واللامركزي.  العام البيئي، وذبر آأنواعه، وا 

 لغائآأما الفصل الثاني بعنوان النظام القا نشاءه وا  لى ا  ه وآأهم نوني للمرافق العامة البيئية، ومن خلاله سنتطرق ا 

لى الأساليب التي تعتمد من آأجل تس ييره بشكل جيد لضمان تحقيق المنفعة  ضافة ا  المبادئ التي تحكمه آأثناء سيره، ا 

 العامة ذات البعد البيئي.
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. ئية عامة البي مرافق ال قانوني لل ل ال  الفصل الأول: تأصي

 :الأول تمهيد الفصل

فيه اس تعراضها  زالضبطي فقط رغم آأنه آأكثر دور تبر ل يقتصر دور ال دارة في مجال حماية البيئة على دورها 

 الأمر الذي يغيب نوعا ما الدور الذي تلعبه من خلال المرفق العام من آأجل تحقيق منفعة عامة ذات بعد بيئي.

عطاء  نشاءها وا  س نحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على المرافق العامة البيئية، بتحديد آأساس ا 

بر  يئية سواء حولها لنصل في الأخير ونبرز آأهم المرافق العامة الب  قسمن از خصائصها، وذبر الأنواع التي ت مفهوم لها وا 

 على المس توى المركزي وعلى المس توى المحلي.
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 .ةالبيئي ةفق العاماالمبحث الأول: المفهوم القانوني للمر 

ا طات من خلالهر بمجموعة من المحرفق العام البيئي لبد علينا آأن نمفي التأأصيل القانوني للم من آأجل الخوص

نشاءها لنمر بعد ذلك م ،البيئي رفق العامآأكثر عن ماهية الم نتعرفيمكننا آأن  ن فالبداية س تكون حول اساس ا 

دى كل هذا من حثم نتطرق بعد ذلك لعناصر المرفق العام البيئي، ونبرز كل عنصر على  آأجل اعطاء تعريف لها،

 آأساس يين.مطلبين خلال 

نشاء المر   .ةالبيئي ةالعامفق االمطلب الأول: آأساس ا 

 .المرافق العامة البيئيةالمطلب الثاني: تعريف وعناصر 

نشاء المرافق العامة البيئية.  المطلب الأول: آأساس ا 

نه من لى فكرة المصلحة العامة التي تبررترتكز نشاطات ال دارة ع المنطقي  من خلالها تصرفاتها، ولذلك فا 

آأن يكون تحركها صوب حماية البيئة من خلال المرفق العام مستندا على نفس الغاية، خصوصا وآأن هذا العنصر 

 من العناصر الثلاثة الرئيس ية التي يقوم عليها المفهوم القانوني للمرافق العامة.

نشاء المرافق العامة البيئية لبد من التأأكد على ومن آأجل معرفة الأساس الذي اعتمدت عليه ا ل دارة في ا 

 العلاقة بين حماية البيئة وبين المصلحة العامة، لذا يجب البحث عنه في الاعتراف الدس توري والاعتراف التشريعي.

ن الدس تور الصادر  لم يتم النص بشكل صريح على تكريس الحق  1989فيما يتعلق بالعتراف الدس توري فا 

تم النص صراحة في الحق في بيئة سليمة، والأمر كذلك بالنس بة  19961بيئة سليمة ولكن بموجب دس تور  في

 منه. 682المعدل والمتمم، ونص المادة  1996الأخير، الأمر الذي يتجلى من خلال الدباجة دس تور  2021لدس تور 

                                                             
صدار من تعديل الدس تور المصادف عليه في اس تفتاء  438-96المرسوم الرئاسي رقم  1  70الموافق لـ  1417رجب عام  26المؤرخ في ، 1996نوفمبر  28المتعلق با 

 .76، ج ر عدد 1996ديسمبر  08، الصادر في 1989ديسمبر 

 .2002آأفريل  14الصادر في  25، ج ر العدد 2002آأفريل 10المؤرخ في  03-02المعدل بـ قانون 

 .2008نوفمبر  16، الصادرة في 36، ج ر العدد 2008نوفمبر  15المؤرخ  19-08القانون رقم 

 .2016مارس  07، الصادر في 14، ج ر العدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون 

 : "للمواطن الحق في بيئة سليمة1996من دس تور  68المادة  2 

 تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة

 يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبعين والمعنويين لحماية البيئة"
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ي س بقه آأو عليه كان في الدس تور الذآأما فيما يتعلق بدس تور الجمهورية الأخير لميتم النص بشكل صريح كما 

نشالحق في البيئة آأصبح مصاف الحقوق، يبدوا جليا من آأن  اء والحريات الأساس ية، وهذا التكريس يتطلب ا 

 المرافق العامة التي يقضيها هذا الحق.

نه يأأتي في جملة من النصوص تدل جميعها آأما بشكل عام وشامل آأو  آأما فيما يتعلق بالعتراف التشريعي فا 

ن حماية البيئة تشكل مصلحة عامة ينبغي تحقيقها، وهو ما يعتبر س ندا قويا للسلطة آأ بشكل غير مباشر على 

طار مرفقي.  ال دارية للتدخل من آأجل الاهتمام بالقضايا البيئة في ا 

طار التنمية المس تدامة  101-03أأتي الاعتراف المباشر بشكل آأكثر شمولية في القانون وي المتعلق بحماية البيئة في ا 

منه مهمة السهر على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالت الحيوانية  112بحيث يلقي على عاتق الدولة في المادة 

نشاء المرافق ا لى حوالنباتية ومواضيعها، وعليه فا ن ا  ماية لعامة يندرج ضمن تلك التدابير الواسعة التي تهدف ا 

 .3البيئة

 .اوعناصره ةبيئي ةفق العاماالمطلب الثاني: تعريف المر 

سمى الذي آأن الهدف الأ  وقد س بق وآأن ذبرنا يعتبر المرفق العام المظهر ال يجابي لنشاط ال دارة، هذا الأمر

لى تحقيق نشاء  اناءالبيئي، والتي ب  والتي تأأخذ بعين الاعتبار البعدالمصلحة العامة  وه هتسعى ال دارة ا  عليها تم ا 

 المرافق العامة البيئية.

ة على البيئي ةق العامفاوبالعتماد على المفهوم العام للمرافق العامة والمصلحة العامة البيئية يمكن تعريف المر 

 النحو التالي:

 .ةالبيئي ةالعامفق االفرع الأول: تعريف المر 

ليس من السهل تعريف المرفق العام فكيف بتعريف المرفق العام البيئي، ولعل صعوبة تكمن في عبارة المرفق 

 العام المبهمة حيث لها معنى عضوي وآ خر موضوعي.

                                                             

طار التنمية المس تدامة، المؤرخ في  10-03القانون  1   .43، ج ر العدد 2003يوليو  30، الصادر في 2003جويلية  19المتعلق بحماية البيئة في ا 

قاء على التوازنات والابالذي نص على: "تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالت الحيوانية والنباتية ومواضعها،  10-03من القانون  11المادة  2 

 ظيم وضمان الحماية".نالبيولوجية والأنظمة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل آأس باب التدهور التي تهددها بالزوال وذلك باتخاذ كل التدابير لت 

 .179، 178جامعة تيارت، ص ، 07، المرفق العام والبيئة، مجلة البحوث العلمية والتشريعات البيئية، العدد سليم س يهوب 3 
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ش باع الحاجات العامة ويتع الخدماتالتي تعمل على آأداء  الهيئة آأو ال دارةيد ويف  المعنى العضوي لق هذا وا 

ش باع ال دا هذه فيتعلق بالنشاط الصادرة عنالمعنى الموضوعي التعريف بال دارة، آأو الجهاز ال داري، آأما  رة بهدف ا 

شراف ورقابة الدولة.  حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وا 

وعلى ذلك يمكننا القول بأأن المرفق العام هو في حالة السكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين، آأما في حالة 

ش باع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤديه. لى ا   الحركة فهو نشاط الذي يهدف ا 

وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين حيث آأكد بعض الفقهاء على العنصر العضوي للمرفق العام، بينما 

ن كان القضاء ال داري الفرنسي الوظيفيةيتناوله البعض من الناحية  ع للجمعضوي تطورت لالمعنى ا يتبنى، وبعد ا 

لى تعريف سليم للمرفق العام.المعينينبين   ، هذا الجمع يوصلنا ا 

ش باع  لى تحقيق النفع العام آأو ا  عندما تسعى الهيئات العامة التابعة لشخص من آأشخاص القانون العام ا 

 .1حاجات عامة

فيما س بق آأن المرفق العام البيئي من الجانب العضوي كل ال دارات والمنظمات ال دارية التي تسعى  يستشف

لى تحقيق مصلحة عامة ذات بعد بيئي، آأما ن المرفق العام البيئي هو مشر  بالنس بة ا  وع عام للجانب الموضوعي فا 

لى تحقيق  جات عامة بيئية.احماية البيئة آأو تلبية ح عامة تمارس من خلاله ال دارة نشاطها لغرض منفعة بيئي يهدف ا 

عطاء تعريف البيئي العامة ذات البعد المنفعةوبناء على ما س بق واس تثناءا على فكرة  للمرفق  شامل يمكن ا 

لى تحقيق  العام البيئي كمشروع عام لغرض  بيئي، تمارس من خلاله ال دارة نشاطها ذات بعد عامة منفعةبهدف ا 

 ية حاجات عامة بيئية.حماية البيئة آأو تلب 

ليها في الفرع الثاني. ن المرفق العام البيئي مجموعة من العناصر سنتطرق ا   وكغيره من المرافق العامة فا 

 المرافق العامة البيئية.الفرع الثاني: عناصر 

 من آأجل آأن يكتسب المشروع صفة المرفق العام لبد آأن يتوافر على مجموعة من العناصر الأمر الذي ينطبق

 على المرفق العام البيئي.

  

                                                             
 .68، ص 2008منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، –مازن راضي ليلو، القانون ال داري  1
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 آأول: المرفق العام البيئي مشروع تنشأأه الدولة.

ن كل مرفق عام تحدثه الدولة والقصد بذلك آأن الدولة هي التي تقدر نشاط ما  يس من ، ول مرفقا عاماا 

دارته، ففي الكثير من الأحيان تعهد لى ب الضروري آأن يكون كل مشروع تحدثه الدولة آأن تتولى هي مباشرة ا  ه ا 

شرافها الخاص، الوضع الذي يجسده نظام الامتياز آأو الشركات المختلطة. الأفراد آأو شركة دارته لكن تحت ا   خاصة با 

حداثه  ل ترك ا  حداثه آأن يكون على قدر من الأهمية وا  ومن المفترض في المرفق العام الذي تتولى الدولة ا 

فراد وري    البيئي فالدولة هي التي تتولى اس تحداثه وليس من الضر ، هذا الأمر ينطبق آأيضا على المرفق العام 1للأ

فراد آأو الشركات الخاصة بأأداء خدمة عامة  هي من تتولى شرافها.تح ذات بعد بيئيتس ييره فقد تعهده للأ  ت ا 

 ثانيا: هدف المرفق العام البيئي تحقيق مصلحة عامة بيئية.

يئة ب تطرقنا سابقا آأن الغاية الأساس ية التي من خلالها آأنشأأت الدولة مرافق عامة بيئية هو ارتباط الحق في 

يقة دس توريا وتشريعيا بالمصلحة العامة التي تعتبر من آأهم العناصر المكونة للمرفق العام، لكن في الحق  سليمة المكرس

ن فكرة النفع العام والمصلحة العامة فكرة عية والاقتصادية الاجتماومرنة بونها تتفاعل مع طبيعة البيئة  الأمر فا 

والس ياس ية السائدة في المجتمع والدولة، وآأن الوثائق الس ياس ية ومصادر النظام القانوني هي التي تحدد حدود 

 .2وملامح المصلحة العامة في الدولة

داريةهاتيه الأخيرة لطالما آأثارة جدل  يرها الدولة المؤسسات التي تس وحتىل ب ،ذلك آأنها هدف كل وظيفة ا 

لى تحقيق المصلحة العامة. نما تسعى ا   والتي تكون غايتها تجارية بحتة كالمؤسسات الاقتصادية ا 

ذا كانت المصلحة العامة تمثل الغاية الأولى مع توفر  ولقد اقترح الفقه معيارا للخروج من هذه ال شكالية، فا 

ن الوظيفة ل  الأركان الأخرى كنا آأمام مرفق عام، ذا كانت المصلحة العامة تمثل غاية ثانوية لهذا النشاط فا  آأما ا 

لى منزلة المرفق العام.  ترتقي ا 

تكون الغاية الأولى  لبد آأن ذات البيئيالعامة  المنفعةالأمر نفسه ينطبق على المرافق العامة البيئية بون آأن 

 لنشاط المرفق.

                                                             
  .416، ص 2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون ال داري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
 .59، ص 2002ني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، النشاط ال داري، الجزء الثا–عمار عوابدي، القانون ال داري  2
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 عدم وجود آأنه ينبغي له آأن يخضع لمبدآأ المجانية، لكن ل يقصد بذلكويترتب على تمييز المرفق بهذا الوصف 

 .1العامة المنفعةمقابل بل الغاية آأن يكون المقابل هو الهدف المرجو من النشاط بل الهدف الأساسي 

 .الدولةثالثا: خضوع المرفق العام البيئي لسلطة 

ن ارتباط صفة المرفق العام على  دارية تس تهدف تحقيق  هيئةا  ذ يج منفعةا  ب آأن يكون عامة غير كافية، ا 

ار آأن ووظيفيا بالدولة وال دارة العامة، فكرة الارتباط هي آأمر منطقي باعتب ومصيرياالمشروع مرتبط ارتباطا كليا 

 .2العامة المنفعةالمرفق العام هو آأداة الدولة لتحقيق 

نشاءا وتنظيما وتس ييرا ورقومعنى هذا الارتباط هو خضوع المرفق العام  ابة للسلطات المختصة في الدولة ا 

لغاء دارة المشروع مباشرة آأو بتوليه مهمة ال شراف اوا  ل بقيام السلطة ال دارية با  ، ويتحقق ذلك الخضوع ل يكون ا 

 .3على المشروع وتوجيهه في حالة تس يير بطريقة غير مباشرة

ذات عامة  نفعةم تحقيق  مة البيئية باعتبارها تس تهدفالمرافق العا يستشف من خلال ما س بق آأن حتى

واء كان تس ييرها مباشرا  تلغيها ستنظمها تراقبها وتسيرها وحتى ترتبط بال دارة العامة، فهيي من تنسأأهاو  بعد بيئي

 .آأو غير مباشرا

 رابعا: خضوع المرفق العام البيئي لنظام قانوني متميز.

ن المشروع الذي آأنشأأ لغرض تحقيق  دارته آأو  فعةمنا  لى ت عامة من طرف الدولة والتي تتولى هي ا  عهد به ا 

نما يحكمه نظام قانوني خاص، وما آأجمع عليه الفقه آأحد الأفراد آأو الشركات لى آأن هذا النظام يختلف من مرف ا  ق ا 

 .ةالعامفق اآ خر، آأي آأن المرفق العام البيئي له نظام متميز يختص به، غير آأن هناك قواعد مشتركة تحكم المر 

ا والجدير بالذبر آأن بعض الفقهاء اعتبر خضوع المرفق لنظام قانوني متميز بمثابة الأثر المترتب على بونه مرفق

ذن نتيجة ول يمكن اعتباره عنصرا من عناصر المرفق العام  .4عاما فهو ا 

                                                             
 .418عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1
 .61، 60عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
 .12، ص 2016-2015خالد لكحل، قادة بن ويس، تدخل المرفق العام في المجال البيئية، مذبرة لنيل شهادة الماستر، جامعة تيارت،  3
 .419ضياف، المرجع نفسه، عمار بو  4
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القواعد و م الأحكا والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاس تثنائي الذي يحكم المرافق العامة، هو مجموعة

كم قواعد القانون الخاص وعن قواعد النظام القانوني الذي يحعن والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا 

 .1المشاريع الخاصة

نا يجب )المساواة، الاس تمرارية، التكييف(، وه  ةفق العامافي المبادئ التي تحكم المر  ايتمثل آأساس وهو ما

 لعامة البيئية ل بد آأن تس تجيب لهذه المبادئ.القول بأأن المرافق ا

  

                                                             
 .62، 61عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
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 .ونماذجهاالمبحث الثاني: تصنيف المرافق العامة البيئية 

لى تعريف المرفق الععلى ا تعرفنابعد آأن  نشاء المرافق العامة البيئية واستنادا في تعريفها ا  ام لسبب وراء ا 

 المبحث التعرف على آأنواع المرافق العامة البيئية،وعناصره في قواعد القانون ال داري، س نحاول من خلال هذا 

لى ضافة ا  براز آأهم النماذج المنشأأة ا   على المس توى المركزي واللامركزي. ا 

 المطلب الأول: تصنيف المرافق العامة البيئية.

دارية و  آأبرزها تقس يمها للمرافق العامة ت متنوعةالجدير بالذبر آأن هناك تقس يما لى مرافق عامة ا  مرافق عامة ا 

ذ يستند هذا ا اب لى مجموعة من المعايير تم وضعها من قبل القضاء ال داري في حالة فيلتقس يم ا  تجارية وصناعية، ا 

لى آأذهننا عن التصنيف الذي يعتمد عليه في تقس يم انص قانوني يكيف النشاط المرفقي لمرافق ، فمن هذا تتبادر ا 

 العامة.

ي، و قواعد توزيع الاختصاص بين جهة القضاء ال داري والعادي القائمة على آأساس المعيار العض نايحكمنا ه 

ن المرفق العام البيئي داريا كما يمكن آأن يكون ذو طابع تجاري وصناعي. وعليه فا   يمكنه آأن يكتسي طابعا ا 

 الفرع الأول: الطابع ال داري للمرفق العام البيئي.

دارية لكونها تبدو المهمة التي تقوم   ستندت السلطات العامة في المجال البيئي في الكثير من الأحيان ذات سمة ا 

ن المعيار ال منفعةفي تحقيق  عضوي عامة غير تجارية، فهيي تتمثل في الحفاظ على العناصر البيئية، وعلاوة على ذلك فا 

 القانون الجزائري يؤكد رابطة التبعية بين النشاط الذي تقوم به ال دارة وبين طبيعتها ال دارية. في المعمول به

ن جميع المرافق التي تسير  بحيث آأن جميع معاملاتها التي يقوم بها الأشخاص الخواص وعلى هذا الأساس فا 

دارية ويتعلق الأمر بشكل آأسمن قبل ال دارة مباشرة آأي آأحد الأشخاص العامة ال دارية فا نها تعتبر مراف اسي ق ا 

 .1الدولة والولية والبلدية والمؤسسة العامة ذات الطابع ال داري

ن اكتساء المرفق العام الطابع ال داري في حالة التس يير المباشر بغض النظر عن طبيعة النشاط آأو آأسلوب  ا 

منازعاته للشخص العام  ونية، وعلية فهو تابع فيالتمويل هو نتيجة منطقية لكون المشروع ل يتمتع بالس تقلالية القان

داري خضوعه للقانون العام وللاختصاص  ال داري الذي يسيره ويترتب عن بون المرفق العام البيئي ذو طابع ا 

                                                             
 ،182س يهوب سليم، المرجع السابق، ص  1
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القضاء ال داري واس تخدامه لصلاحيات السلطة العامة، وتكون علاقته مع المس تخدمين غير تعاقدية ومجانية آأو 

 ش به مجانية.

النشاطات  الذي يفرض قيامها بهذهالمرافق عادة ما تتسم بارتباطها بالجانب الس يادي للدولة، والأمر  هذه

فراد تعهدآأن ل   .1ا في ذلك خطورة ببيرةلم بها للأ

ن جميع المرافق المتعلقة بالبيئةوفي الأخير  شرة من سواء على الصعيد المركزي آأو اللامركزي والمسيرة مبا ا 

دارية، وهذا على خلاف القانون الفرنسي الذي يزكي المعيار الموضوعي بحيث يتم النظر ا لى  قبل ال دارة تعتبر ا 

ذا كان ينطوي على خصوصية متعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العامة آأو تنفيذ مرفق عام  و آأ موضوع النزاع، ما ا 

 .2معا يحتمان

 الفرع الثاني: الطابع التجاري والصناعي للمرفق العام البيئي.

نه ليس هناك آأي مانع آأن يتم  ذا كان من الطبيعي آأن تندرج حماية البيئة ضمن المرافق العامة ال دارية، فا  ا 

نشاء مرافق عامة في شكل تجاري وصناعي تتكلف بهذه المهمة، ذلك آأن تقديم الخدمة العامة ئية قد يتم من البي  ا 

 قبل مؤسسات عامة ذات طابع تجاري وصناعي.

وهو ما حدث في القانون الجزائري مع المؤسسات العامة التالية: الوكالة الوطنية للنفايات، المرصد الوطني 

لى القانون  لخاص في اللبيئة والتنمية المس تدامة، فجميع هذه المؤسسات تقوم بخدمات في مجال البيئة رغم آأنها تخضع ا 

 علاقتها مع الغير وتمسك محاس بة تجارية.

نشاء مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري مبررا نظرا لمرونة نظامها القانوني  لى ا  يبدو آأن خيار اللجوء ا 

ولكنه يتناقض مع مهام بعض هذه المؤسسات حيث ل علاقة لنشاطها بالمجال التجاري، فالمرصد الوطني يقوم بدور 

دا  .3ريذو طابع ا 

 

                                                             
 .313، 312عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1
 .183س يهوب سليم، المرجع السابق، ص  2
 .183س يهوب سليم، نفس المرجع. ص  3
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وضع ش بكات الرصد وقياس التلوث »التي نصت على ما يلي:  115-02من المرسوم رقم  05فبموجب المادة 

سات الوطنية بالبيئة والتنمية المس تدامة لدى المؤس  المتصلةوحراسة الأوساط الطبيعية، جمع المعطيات والمعلومات 

 .1«والهيئات المتخصصة

المساعدة للجماعات المحلية  ربحي متمثل في تقديم للنفايات التي تقوم بنشاط غيروآأيضا بالنس بة للوكالة الوطنية 

نجاز ، وهي تقو وتحسينهفي مجال تس يير النفايات، وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات  م آأيضا بالمبادرة با 

نجازه. نجازها والمشاركة في ا   الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية وا 

داري هو تمو يؤكد آأن نشا وما ت يلها الذي يقوم بشكل رئيسي على آأساس مساهماط المؤسس تين ذو طابع ا 

 .2مالية من قبل الدولة لتحقيق آأهدافها وليس من خلال تعريفات يتحملها المس تخدمون

وديوان  3ياهم ولكن خيار المؤسسة التجارية والصناعية يتطابق تماما مع المهمة التي تقوم بها مؤسسة الجزائرية لل 

ذلك آأن نشاط التزويد بالمياه يعتبر نشاطه تجاريا بحسب القضاء ال داري، فبعد آأن اعترف مجلس  ،4تطهير المياه

نه آأضفى الصفة التجارية  1877الدولة الفرنسي في قراره بتاريخ  بأأن توزيع المياه هو نشاط مرفقي كمرحلة آأولى فا 

أأكد ذلك بموجب تء تم تس ييره مباشرة آأو من خلال عقد الامتياز، ولقد على جميع آأنواع اس تغلال هذا المرفق سوا

 Sociétéعدة قرارات تزامنت مع نشوء فكرة المرافق العامة التجارية والصناعية بمقتضى قرار محكمة التنازع الشهيرة 

Commerciale de l’Ouest Africain  لى آأن مرفق المياه والتطهير يعتبر من حيث موضوعه ، وبال ضافة ا 

ن تمويل المؤسس تين الجزائرية ذو طابع تجاري، ي يدفعه للمياه وديوان تطهير المياه يتم على آأساس المقابل الذ فا 

عانات الدولة. لى ا  ضافة ا   المس تخدمون بال 

ن الصفة التجارية والصناعية لمرفق المياه ل تقوم في  ل بالنس بة التس يير ما  ن خلال المؤسسة القانون الجزائري ا 

لى متعامل خاص  .5العامة التجارية والصناعية آأو من خلال تفويض المرفق ا 

                                                             
نشاء  118-02المرسوم التنفيذي رقم  1  23، الصادر في 22، الجريدة الرسمية العدد 2002آأفريل  03المرصد الوطني للبيئة والتنمية المس تدامة، المؤرخ في المتعلق با 

 .2002آأفريل 
 .183سليم س يهوب، المرجع السابق، ص  2
نشاء الجزائرية للمياه، ج ر العدد  101-01المرسوم التنفيذي رقم  3  .2001آأفريل  22الصادر بتاريخ  24المتضمن ا 
نشاء الديوان الوطني للتطهير،  102-01المرسوم التنفيذي رقم  4  .2001آأفريل  22الصادر بتاريخ  24ج ر العدد المتضمن ا 
 .184سليم س يهوب، نفس المرجع. ص  5
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 العامة البيئية في الجزائر. رافقنماذج المالمطلب الثاني: 

وف نتطرق من خلال س في مجال البيئة التي تنش ئها الدولة بعد آأن تعرفنا على آأنواع المرافق العامة البيئية

لى  .واللامركزيالمس تويين المركزي آأهم النماذج المرافق العامة البيئية على  هذا المطلب ا 

 الفرع الأول: المرافق العامة البيئية على المس توى المركزي.

لى المس توى ع بد من تسليط الضوء عليها هي المرافق العامة البيئة التي تكونهم النماذج التي لآأ ن من ا  

 المركزي في الجزائر.

 آأول: وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

لى غاية آأن  لى الالتحاق بالوزارات ا  عرفت ال دارة البيئة تطورا وعدم ثبات واس تقرار من التردد في النشأأة ا 

 اس تقر الوضع بها في الأخير على وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

الوزارة هو توفير حماية فعالة للبيئية حيث تعتمد الوزارة على وزير  نشاء هاتهالهدف الأساسي من وراء ا  

الذي يحدد صلاحيات وزير  364-17البيئة وال دارة المركزية للوزارة، وهذا بناءا على المرسومين التنفيذيين رقم 

فة تصب في صلاحيات مختلالبيئة والطاقات المتجددة، حيث جاء في هذا المرسوم المهام الموكلة لوزير البيئة و 

عطاء اهتمام للبيئة بمختلف مجالتها، وآأهم ما جاء في هذا المرسوم من مهام وصلاحيات  :هي كتالي ا 

  عداد عناصر الس ياسة الوطنية في المتابعة البيئية والطاقات المتجددة مع تولي التنظيم و  مياديناقتراح وا 

 .1ز النشاطات التي قام بها وزير البيئةوفق القوانين والتنظيمات وتقديم تقرير يحوي آأبر 

 طار صلاحياته في مج ن ات المتجددة، ضمال البيئة والطاقيقوم بالتعاون والتصال بالقطاعات والهيئات في ا 

تنفيذ الس ياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئية والطاقات المتجددة، ممارسة صلاحيات السلطة 

 .2تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنيةالعمومية والسهر على 

  عداد آأدوات تصور استراتيجيات ومخططات العمل لس يما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة وكذا ا 

عداد  زالة التلوث البيئي مع ا  عداد دراسات ا  لى حماية الأنظمة البيئية وا  ضافة ا  نشطة المتعلقة بالبيئة، ا  التخطيط للأ

                                                             
 25الموافق لـ  1439الثاني عام ربيع  06متضمن تحديد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، المؤرخ في  364-17من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  1

 .2017ديسمبر 
 .364-17من المرسوم رقم  02المادة  2
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يكال وزير البيئة بها  1ة كل آأشكال التلوث لس يما التلوث العرضي وغيرها من المهاموتنفيذ مخططات مكافح التي تم ا 

 .لضمان حماية البيئة

آأما فيما يتعلق بتنظيم ال دارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة تشمل تحت سلطة الوزير على ما 

 يأأتي:

من دراسات وي (02ا )الأمين العام ويساعده مدير -1 لحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأ

 .الداخلي للوزارة

( مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير النشاطات الوزير 08) رئيس الديوان ويساعده ثمانية-2

 وتنظيمها في مجال.

 .مشاركة الوزير في النشاطات الحكومة 

 التنس يق الوطنية. العلاقات مع البرلمان والمنتخبين في مجالس وهيئات 

 .التصال والعلاقات مع آأجهزة ال علام 

 .متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع 

 .العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين 

 .متابعة نشاطات الهيأكل والمؤسسات تحت الوصاية 

 .متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع 

  الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.متابعة 

الذي يتضمن تنظيم المفتش ية  366-17يحدد تنظيمها وسيرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم : المفتش ية العامة-3

 العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها والتي تضم الهيأكل التالية:

  نمية المس تدامة.المديرية العامة للبيئة والت 

 .مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها 

 .مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات 

                                                             
 .364-17من المرسوم التنفيذي  03المادة  1
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 .مديرية التعاون 

 .مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق 

 1مديرية التخطيط والميزانية والوسائل. 

 ثانيا: المديرية العامة للبيئة والتنمية المس تدامة.

 بـ: تكلف المديرية العامة للبيئة والتنمية المس تدامة

  عداد عداد وضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقس يمها وتحيينها، كما تقوم با  لتقرير الوطني حول اا 

 هدامة وتقييمه وتحينل البيئة والتنمية المس تة ومس تقبلها، تعهد وتضمن تنفيذ مخطط العمل الوطني من آأجحالة البيئ

 بالتنس يق مع القطاعات المعنية.

 تقوم بالوقاية من كل آأنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي. 

  .تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة 

 ف التنمية المس تدامة وتنفيذهاتتولى متابعة آأهدا. 

  زيارات للتقييم والتفتيش ب ر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقومتسه

 والمراقبة.

 للبيئة. تدرس وتحلل دراسات التأأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية 

   طيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلق بالبيئة والتنمية المس تدامة.تقوم بتصور ووضع بنك مع 

  عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة  ة المس تدامة.بحماية البيئة والتنميتبادر وتساهم في ا 

   والتربية في مجال البيئة والتنمية المس تدامة. بترقية آأعمال التحسيستقوم 

 تضمت المعنية وكذا التصال مع القطاعا ،تساهم في حماية الصحة العمومية وفي الحفاظ على الأنظمة البيئية 

 :2مديريات وهي كتالي( 06)المديرية العامة ست 

 

                                                             
 المرجع السابق. 365-17من المرسوم رقم  01المادة  1
ديسمبر  25الموافق لـ  1439ربيع الثاني عام  06دة، المؤرخ في يتضمن تنظيم ال دارات المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجد 365-17المرسوم التنفيذي رقم  2

 .02، المادة 74، ج ر العدد 2017
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 ة الحضرية:مديرية الس ياسة البيئي-1

من ة الحضرية بمجموعة من المهام، كما آأنها تضم مجموعة من المديريات الفرعية و تكلف مديرية الس ياسة البيئي

 :بين مهامها

 اقتراح عناصر الس ياسة البيئة الحضرية. 

  عداد وتحسين الن شريعية والتنظيمية صوص الت تقوم بالمبادرة والمساهمة بالتعاون مع القطاعات المعنية في ا 

لى التدفقات السائلة الحضرية  .المتعلقة بتس يير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بال ضافة ا 

  تقوم بالمبادرة بالدراسات المتعلقة بتس يير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في

 .زوالبيو غاالوسط الحضري ومعالجة المياه الأس نة 

 تبادر بالدراسات المتعلقة بتس يير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها وتطوير الاقتصاد 

 .ائري وترقيةالد

   تساهم في ترقية تقنيات مكافحة التلوث والأضرار البيئية في الوسط الحضري، وآأيضا تنسق مع القطاعات

 .1المعنية

 تنتمي لها فهيي على النحو التالي: آأما فيما يخص المديريات التي 

 المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة:-آأ 

حدى   ا:بمجموعة من المهام آأبرزه المديريات التابعة لمديرية الس ياسة البيئية الحضرية تقومهي ا 

  عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتس يير الن فيالمبادرة والمساهمة فايات القطاعات المعنية في ا 

 .وتحينها

  عداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتس يير النفايات ومعالجتها وتنظيمها  .ا 

  عداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتس يير النفايات ومعالجتها المبادرة والمساهمة في ا 

 وتثمينها.

  بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات. ةبادر الم 

                                                             
 .365-17من المرسوم التنفيذي  02المادة  1
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 قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات. وضعفي  المساهمة 

 عداد وتقييم البرنامج الوطني لتس يير النفايات القيام  .بالتنس يق مع القطاعات المعنية في ا 

 1الشراكة عمومي خاص من آأجل جمع النفايات وتقينها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروعها ةترقي. 

 :النظيفة ونوعية الهواء والتنقلاتالمديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية -ب

هي آأيضا من المديريات التابعة لمديرية الس ياسة البيئية الحضرية التي تقوم بمجموعة من المهام على النحو 

 التالي:

  تبادر الدراسات التي تسمح بتجديد شكل وموقع وآأهداف ش بكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط

 الحضري.

 التلوث الجوي محاربته.ات التي تسمح بالوقاية من تقوم باقتراح وضع الترتيب 

  عداد النصوص التشريعية والتنظيمية من آأجل محاربة كل آأشكال الأضرار التصال مع القطاعات المعنية في ا 

 خصوصا السمعية والبصرية في الوسط الحضري.

 .ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها 

 الحضرية:المديرية الفرعية للتدفقات السائلة -ج

 ا يأأتي:تكلف بم

 قطاعات المعينة. لها بالتنس يق مع ال قات الحضرية في الأوساط المس تقبلةتحديد المعايير الخاصة بالتدف 

 .زالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية عداد دراسات ا   تقوم بالمبادرة وا 

  الناجم عن التدفقات الحضرية.مساهمتها في تنفيذ ومتابعة التدابير الوقائية من التلوث 

 .عداد النصوص التنظيمية في ميدان مكافحة تلوث المياه  تشارك في ا 

 .عداد الدراسات والأعمال ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري  تساهم في ا 

 المديرية الس ياسة البيئية الصناعية:-2

 التالية: المديرية بالمهامتكلف هذه 
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 لمبادرة بالس ياسة البيئية الصناعية وبكل الدراسات والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار ا

لى التكنولوجيات النظيفة  الصناعية، وكذا بالدراسات مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء ا 

 .زالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها  تبادر كذلك بمشاريع وبرامج ا 

  عتقوم بالم  داد النصوص التشريعية والتنظيمية.ساهمة في ا 

   مديريات  03تشجع استرجاع النفايات ورسكلتها مع المشاركة في البرامج العالمية تضم هذه المديرية

 .1فرعية

 المديرية الفرعية لتس يير النفايات والمنتجات والمواد الكيمائية الخطرة.-آأ 

مجموعة من ة لها ايضا المواد الكيميائينتجات و الم لتس يير النفايات و  ية الفرعيةيات فان المدير من المديركغيرها 

 المهام التي تقوم بها:

 ير تنفذ وتتابع بالتصال مع القطاعات المعنية مع تطبيقها النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تس ي

 النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،

  النفايات الخطرة وجمعها ورخص الاعتماد. تدرس مع القطاعات المعينة ملفات طلب رخص نقل 

  جرد كمية النفايات الخاصة والنفايات الخطرة المنتجة داخل التراب الوطنيتمكن من.  

 عداده بالتصال مع القطاعات المعنية، وكذا الج د ر تنفذ المخطط الوطني لتس يير النفايات الخاصة وبيفيات ا 

 .2الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية مع ترقية الشراكة العمومية خاصة من آأجل جمع النفايات ونقلها

 المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية.-ب

  تثمينها النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية ورسكلتها و  اعجبجميع الأعمال التي تشجع على استر تقوم

 .اقتصاديا

   لى ترقية واس تخدام  يفة والملائمة.التكنولوجيات النظ تتصل مع القطاعات المعنية بجميع الأعمال الرامية ا 

 ةتتصل آأيضا بالقطاعات المعنية بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد آأحسن التقنيات والممارسات البيئي 

 .المتوفرة والعملية من طرف الوحدات الصناعية
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 1للمواد الأولية يشجع على الاس تعمال العقلاني والمؤمن تقترح وتعد كل عمل. 

 المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية.-ج

 زالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي  .تنجز هذه المديرية دراسات ا 

 تحين قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني خصوصا المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا. 

  عداد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي  .تقوم با 

   عادة تأأهيل المو زالة التلوث وا  عداد جرد ومخطط ا  ة من التلوث يقع ودراسات والأعمال المتعلقة بالوقااتقوم با 

 الصناعي.

  تقوم بالتصال مع الهيأكل والقطاعات المعنية في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار

 ت في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي.الصناعية وتنظم التدخلا

 .تتابع تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة بالمنشأ ت 

 عداد خرائط الأخطار الصناعيةتساهم بالتصال مع القطاعات ا  .2لمعنية في ا 

 اية والمحافظة على التنوع البيولو و والأنظمة الايكولوجية.الحممديرية -3

 تتكلف بما يأأتي:

 ا.تقوم بالتصال مع القطاعات المعنية بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولو و وتحيينه 

  اء.القطاعات المعنية عناصر الس ياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضر تقترح المديرية بالتصال مع 

  نجاز الدراسات المتعلقة التنوع على  لمحافظةباتقترح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية وا 

 .البيولو و

  الوطنية في مجال الأمن البيولو و.تساهم في وضع الس ياسة 

  ولو و القطاعات المعنية النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيتعد بالمساهمة مع

 والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالت المحمية والمساحات الخضراء وتسهر على تطبيقها.
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  عداد قواعد تس يير المساحات ذات المنفعة الطبيعية وفي عداد ا  تساهم بالتصال مع القطاعات المعنية في ا 

 .1وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والمحافظة عليه

 ( مديريات فرعية:03تضم هذه المديرية ثلاث )

 المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولو و والمساحات الخضراء.-آأ 

  عادة تأأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة  ثمينها.وصيانتها وت تبادر بجميع آأعمال وبرامج ا 

 الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنهما. تعد وتحين 

  ةالبيو تكنولوجيتيبات الوقاية من الأخطار تضع التر. 

 دد وتصنف المجالت المحمية البرية من آأجل المحافظة عليها ووقايتها.تح 

  قامة بنوك للجينات وتساهم في  تنفيذها.تقوم بتحديد الوسائل الضرورية ل 

 .تقوم مع القطاعات المعنية بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة اس تغلال الموارد البيولوجية وتتابعها 

 .تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطورها 

 عادة جلب السلالت المهددة بالنقراض عادة تأأهيل وا   .2تساهم في جميع آأعمال وبرامج ا 

 الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة.المديرية الفرعية للحفاظ على -ب

  تتكفل هذه المديرية بالسهر على المحافظة والتس يير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق

 الرطبة.

 .تبادر بمشاريع وبرامج التس يير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية وتطويرها 

 الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري. سجل المسح الوطني للساحل وتنشأأ وتحين تحين 

 .تبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية من آأجل دراس تها وحمايتها 

  عادة تأأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة وتحديد المواقع الطبيعية تساهم في وضع مشاريع ا 

 .3الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالت محمية ذات الأهمية الايكولوجية
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 المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها.-ج

  نظمة الجبلية والسهبية والصحراوية وتساهم في تطوير  ها.تتكفل بالمبادرة بمشاريع وبرامج التس يير المدمج للأ

  عداد مشاريعتبادر وتساهم في تحديد  هبية والصحراوية.ية الجبلية والس وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئ  وا 

  نظمة البيئ تقترح مع القطاعات المعنية الدراسات والبرامج وآأدو ة الجبلية والسهبية يات التس يير العقلاني للأ

 والصحراوية.

  عادة تأأهيل عداد دراسات المحافظة وتهيئة وا  سهبية الأنظمة البيئية الجبلية وال تبادر بالمساهمة في ا 

 والصحراوية.

 وساط  تساهم بالتصال مع القطاعات المعنية في تقييم وتثمين التنوع البيولو و ومصالح الأنظمة البيئية للأ

 .1الجبلية والسهبية والصحراوية

 مديرية التغيرات المناخية.-4

 عداد النصوص التشريعية والتنظيمية ا  لمتعلقة بالتغيرات المناخية.تكلف هذه المديرية با 

  وتنفيذها بالتشاور  وتنسقهاتطور الاستراتيجيات والس ياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية

 مع القطاعات المعنية.

 .قيام باقتراح استراتيجية رصد وسائل التنفيذ 

  صال مع القطاعات تنس يق بالتتعد برامج وآأعمال الملائمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية وتحضير و

 المعنية مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها.

  تساهم بالتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ آأحكام اتفاقية الأمم المتحدة ال طارية بشأأن تغيير المناخ

 وآأدواتها.

 .تضمن تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية 

 .تساهم في حماية طبقة الأوزون بالتنس يق مع القطاعات المعنية 

 ( فرعيتين:02تضم مديريتين )
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 المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية.-آأ 

 تكلف هذه المديرية بما يأأتي:

 .تقوم بالتصال مع القطاعات المعنية وسائل تنفيذ برامج الملاءمة 

  البرامج الوطنية الملاءمة. المعنية بتقييمتقوم بالتشاور مع القطاعات 

 حول تدابير  والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الدراسات والمخططات تعد بالتنس يق مع القطاعات المعنية

 الملاءمة مع التغيرات المناخية.

 1تتولى تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالملائمة. 

 المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية.-ب

  جراءات التقليص من التغيرات تعد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول ا 

 المناخية.

 .تقوم بالتصال مع القطاعات المعنية بتصور وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية 

 لمعنية وسائل تنفيذ برامج التقليص مع التغيرات المناخية.تضع بالتصال مع القطاعات ا 

 .تتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغييرات المناخية فيها يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها 

 2تساهم في حماية طبقة الأوزون. 

 مديرية تقييم الدراسات البيئية.-5

  البيئي.تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم 

  عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات تساهم بالتصال مع القطاعات المعنية في ا 

 البيئية وتسهر على تطبيقها.

  تدرس وتحلل دراسات التأأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، تسهر على

 مطابقتها.

 غلال للمؤسسات المصنفة.تعد قرارات الترخيص والاس ت 

 .تضع آأدوات التقييم والمتابعة والرقابة 
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 ئي.تشارك بالتعاون مع الهيأكل المعنية في تعزيز القدرات على المس تويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البي 

 نشاء المؤسسات المصنفة وتسهر على حسن اس تغلالها  .1تبدي رآأيها في ا 

 ( فرعيتين:02تضم مديريتين )

 المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأأثير:-آأ 

 .تقييم تأأثيرات مشاريع التنمية على البيئة 

 .تدرس وتحلل دراسات التأأثير على البيئة وتسهر على مطابقتها 

  الموافقة على دراسات التأأثير على البيئة. مقرراتتعد 

 2تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التس يير البيئي. 

 الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية:المديرية -ب

 ومن مهامها:

 .تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئية 

 3تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها. 

 والشراكة لحماية البيئية: مديرية التوعية والتربية-6

 .عداد الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية وال علام البيئي وتقوم بتحيينها  من آأعمالها ا 

 جميع آأعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة. ةترقي 

 ةمها في الأوساط التربوية والش بانيتبادر بجميع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية وتقد. 

 .عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتصال والتربية البيئية  تساهم في ا 

 ( هما:02تضم هذه المديرية فرعين )
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 :المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئيتين-آأ 

 .عداد برامج التوعية والتصال والتربية البيئية للقطاع وتنفيذها  تقوم با 

 ات والشركاء ية وفي اتجاه المواطنين والجمعيتوعية والتربية في الأوساط الش بان ال  تساهم في جميع آأعمال

 الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين.

 البيئية. في مجال الحرف تقوم بترقية التكوين 

 .رساء ثقافة بيئية  تبادر بأأعمال تحسيس ية وتربوية هادفة ومس تدامة بغية ا 

  التعليم المتعلقة  تومقرراية والهيئات المتخصصة المعنية بتصور البرامج تقوم بالتصال مع الدوائر الوزار

 بالبيئة في الوسط التربوي.

  عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة تساهم كذلك بالتصال مع الهيأكل والقطاعات المعنية في ا 

 .1بالتوعية والتصال والتربية البيئية

 آأجل حماية البيئة. المديرية الفرعية للشراكة من-ب

  من مهامها الموكلة لها قيامها بترقية وتنفيذ جميع آأعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات

 والمتعاملين الاقتصاديين في ميدان حماية البيئة والتنمية المس تدامة.

  على تنفيذ برامج الشراكة.تسهر 

 عداد جرد  اكة مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال البيئة وتحينها.مختلف برامج الشر  تقوم با 

 .تنظم الملتقيات وتجمعات تتعلق بالشراكة 

تبطة كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المس تدامة مفتش ية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية المر 

 .2بها
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 .اللامركزيالفرع الثاني: المرافق العامة البيئية على مس توى 

ما تخفيف العبء على  الجدير بذبر آأن هناك نماذج للمرافق العامة البيئية على المس توى اللامركزي هدفها ا 

المرافق العامة البيئية على المس توى اللامركزي آأو بحامية آأحد العناصر البيئية، وهته النماذج متنوعة بتنوع العناصر 

  النحو التالي:البيئية ومدى حاجات المجتمع لها، وهي على

 آأول: المرافق العامة البيئية على شكل مراصد.

ليه هي المرافق البيئية على شكل مراصد.  آأول نموذج سنتطرق ا 

 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المس تدامة.-1

نشاءه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ويخضع المرصد للقواعد المطبقة  2002آأفريل 03المؤرخ في  115-02تم ا 

 على ال دارة في علاقتها مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاتها مع الغير وهو موضوع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.

  يكلف المرصد بالتنس يق مع المؤسسات الوطنية والهيئات بجمع المعلومات البيئية على الصعيد العلمي

عدادها وتوزيعها.  والتقني وال حصائي ومعالجتها وا 

طار مهامه على الخصوص بما يأأتي:كما يكلف   المرصد في ا 

 .وضع ش بكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية وتس يير ذلك 

 .جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المس تدامة لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة 

 عداد آأدوات  ال علام. معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد ا 

  وساط والضغوط الممارسة على تلك الأوساط لى تحسين المعرفة البيئية للأ المبادرة بالدراسات الرامية ا 

نجازها. نجاز هذه الدراسات آأو المشاركة في ا   وا 

 1نشر المعلومات البيئية وتوزيعها. 

دارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس علمي، آأما مجلس ال دارة  ير الوصي فيرآأسه الوزيدير المرصد مجلس ا 

حصائيات وممثلين ممثل 18آأو ممثله يتكون من  طابع  عن جمعيتين ذات عن وزير وممثل عن الديوان الوطني للا 

في مجال البيئة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا، ويمكن آأن يس تعين مجلس ال دارة بكل شخص يمكنه  وطني تعملان

                                                             
 ، المرجع السابق.02المادة  1
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 ناقشة مسائل خاصة ويشارك المدير العام للمرصد في اجتماعات بمجلسبجكم كفاءته آأن يساعده في مداولته آأو م 

 ال دارة بصوت استشاري، وتتولى مصالح آأمانة مجلس ال دارة.

يعين آأعضاء آأمانة مجلس ال دارة لمدة ثلاث س نوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح 

ليها وتنهيى مهامهم بالأ   الس نة على ، ويجتمع مجلس ال دارة في دورة عادية مرتين فينفسهاشكال السلطة التي ينتمون ا 

ما بعدد المرات التي تفتضيهغير عادية  الأقل بناء على اس تدعاء من رئيسه، ويمكن آأن يجتمع في دورة ا الضرورة، ا 

ما يطلب ثلثي آأعضائه على الأقل.بطلب من رئيسه   عندما تتطلب مصلحة المرصد ذلك وا 

لى  يعد الرئيس جدول آأعمال الاجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد، وترسل الاس تدعاءات ا 

( يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن آأن يقلص هذا 15الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر )

ل بحضور آأغلبية  ( آأيام، ل تصح مداولت08الأجل في الدورات غير العادية دون آأن يقل عن ثمانية ) المجلس ا 

ن لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آ خر بعد آأجل ثمانية ) ( آأيام وتصح مداولت مجلس ال دارة حينئذ 08الأعضاء وا 

صوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات  مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ المداولت بالأغلبية البس يطة للأ

سل داولت في محاضر وتحرر في سجل يرمهه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وتر يكون صوت الرئيس مرجحا، تدون الم

لى الوزير الوصي ليوافق عليها.15محاضر الاجتماعات خلال آأجل خمسة عشر )  ( يوما ا 

لى آأن تعيين المدير العام للمرصد يتم بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف با لبيئة وتنهيى مهامه ونشير ا 

 ا ويعد المدير العام للمرصد مسؤول عن سير المرصد ويقوم بهذه الصفة بما يأأتي:سهف بالأشكال ن 

 .يمثل المرصد في كل آأعمال الحياة المدنية آأمام القضاء 

 .يعد الأمر بصرف نفقات المرصد 

 يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المرصد. 

  يوافق عليه.يعد مشروع تنظيم المرصد ويعرضه على مجلس ال دارة ل 

 .يقترح تسعيرات جميع الخدمات التجارية التي يؤديها المرصد 

 .يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذلك حصائل وحسابات النتائج 

 .لى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس ال دارة عليه  يعد التقرير الس نوي عن النشاط ويرسله ا 

 فاقيات وفقا للتنظيم المعمول به.يبرم كل العقود والصفقات والت 
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 1يتولى تحضير اجتماعات مجلس ال دارة. 

  يمارس سلطة التعيين على جميع مس تخدمي المرصد باس تثناء المس تخدمين الذين تقررت طريقة آأخرى

 لتعينهم.

 .يمارس سلطة السليمة على جميع مس تخدمي المرصد 

طار التنمية المس تدامة مجلسا علميا يعين آأعضاؤه بقرار  وآأنشأأ المشرع تعزيز الدور المجلس في حماية البيئة في ا 

 المرصد فيمن الوزير المكلف بالبيئة لمدة آأربع س نوات، يتكون من ممثلين يتم اختيار ثلث منهم من بين المتخصصين 

لمتعلقة بهدفه ، ومن مهامه مساهمة في كل المسائل اال البيئيلمية ذات الكفاءة في مجوثلثين من بين الشخصيات الع 

ليه المدير العام للمرصد، وفي هذا الصدد يبدي آ راء وتوصيات على  ويقدم الأعمال فيما يخص النقاط التي يرفعها ا 

 الخصوص فيما يأأتي:

 .محاور وبرامج الدراسات والبحث 

 .برامج التبادل والتعاون العلميين 

  2اكتساب المعطيات البيئية وتسيرها ومعالجتهاطرق وتقنيات. 

 المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة.-2

والمتعلق بترقية الطاقات  2004آأوت  14المؤرخ في  09-04من القانون رقم  17آأنشأأ المرصد بموجب المادة 

طار التنمية المس تدامة، هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير اس تعمال  جددة تدعى المرصد الطاقات المتالمتجددة في ا 

 .3الوطني لترقية الطاقات المتجددة

طار التنمية المس تدامة والتي تتمثل في  لى تحديد بيفيات ترقية الطاقات المتجددة في ا  يهدف هذا القانون ا 

لى مصادر الطاقة غير ملوثة، والمساهمة في مكافحة التغيرات المنا  ية.خ حماية البيئة من خلال تشجيع اللجوء ا 

ساهم قليدية كما ي افظة على الطاقة الت تتمثل آأهداف هذا المرصد آأيضا في المشاركة في التنمية المس تدامة بالمح

قليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة  .4في الس ياسة الوطنية لتهيئة ال 

                                                             
لى  04المواد من  1  .22، ج ر العدد 2002آأفريل  03المتضمن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المس تدامة المؤرخ في  115-02من المرسوم التنفيذي رقم  11ا 
 ، المرجع السابق.115-02من المرسوم التنفيذي رقم  61، 15المادتين  2
 بن آأحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية ال دارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر 3
 .45الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص  برابز لياس، تنظيم المرافق العمومية في مجال حماية البيئة، مذبرة شهادة ماستر تخصص قانون 4
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 المرصد الوطني للمدينة:-3

لى المادة  نشاء المرصد الوطني للمدينالمتضمن القانون التو  06-06من القانون  26بالعودة ا  ة جيهيي للمدينة تم ا 

 ، ومن آأبرز مهامها:بالبيئةيتم الحاق هذا المرصد بالوزارة المكلفة 

 .متابعة تطبيق س ياسة المدنية 

 عداد دراسات حول تطوير المدن قليم. ا  طار الس ياسة الوطنية لتهيئة ال   في ا 

 .عداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها  ا 

  التدابير التي من شأأنها ترقية الس ياسة الوطنية للمدينة على الحكومة.اقتراح كل 

 طار ترقية س ياسة وطنية للمدينة جراء تقرره الحكومة في ا   .1متابعة كل ا 

 .نماذج المرافق العامة البيئية على شكل مراكزثانيا: 

لىكما س بق القول آأن هناك نماذج عديدة للمرافق العامة البيئية من خلال هاته  نموذج  النقطة سنتطرق ا 

 آ خر ل يقل آأهمية عن غيره وهي المرافق العامة البيئية على شكل مراكز.

نتاج آأكثر نقاء:-1  المركز الوطني لتكنولوجيا ا 

نتاج آأكثر نقاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم  آأوت  17المؤرخ في  262-02آأنشأأ المركز الوطني لتكنولوجيا ا 

لمالي، تمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال اعمومية ذات طابع صناعي وتجاري وي  ، ويعد المركز مؤسسة20022

ضع المركز تحت وصاية ، يو يخضع للقواعد المطابقة على ال دارة في علاقتها مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير

 الوزير المكلف بالبيئة.

طار تنفيذ الس ياسة الوطنية في مجال حماية البيئة ناعية في لس يما تصنيف التلوث والأضرار الص  وفي ا 

 :مصدرها من مهامه

 نتاج الأكثر نقاء وتعميمه والتوعية به  .ترقية مفهوم تكنولوجيات ال 

                                                             
 .51، جر العدد 2006مارس  12، الصادر في 2006فيفري  20المتضمن القانون التوجيهيي للمدينة المؤرخ في  06-06القانون رقم  1
نشاء المركز الوطني لتكنولوجيات الأكثر نقاء المؤرخ في  262-02المرسوم التنفيذي رقم  2 ، ج ر العدد 2002آأوت  18، الصادر في 2002آأوت  17المتضمن ا 

56. 
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  مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات الأكثر نقاء ومساندتها وتزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة

نتاج عبر الوصول بصلاحياته في مسعلها من آأجل تحسين طر  لى التكنولوجيات آأكثر نقاء،ق ال  بالحصول على و ا 

 ادات المرتبطة بذلك عند الاقتضاء.الشه

 نتاج آأكثر نقاء  .العمل على تطوير التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيات ا 

 ناعات وفقا ص المركز مهمة الخدمة العمومية فيما يخص القيام بالدراسات المتعلقة بأأعمال رفع المس توى ال  يضمن

 لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

دارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس استشاري يتكون من الأعضاء ال تيين:  دارة المركز مجلس ا   يقوم با 

 ممثل واحد عن الوزارة للبيئة رئيسا 

  ،عالي الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التعليم الممثل واحد عن الوزارات التالية: الدفاع الوطني

 والبحث العلمي، الصناعة التقليدية، وممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ويمكن آأن يس تعين مجلس ال دارة بكل شخص من شأأنه آأن ينيره في مداولته آأو لمناقشة مسائل خاصة بحكم 

ام ز في اجتماعات مجلس ال دارة بصوت استشاري ويتولى مجلس ال دارة المدير العكفاءاته ويشارك المدير العام للمرك

 للمركز.

( س نوات قابلة لتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح 03يعين مجلس ال دارة لمدة ثلاث )

ليها وتنتهيي عهدتهم بالأشكال نفسها.  من السلطة التي ينتمون ا 

يمكن آأن الأقل في دورة عادية، و  بناء على اس تدعاء من رئيسه مرتين في الس نة على يجتمع مجلس ال دارة

ما يج  ما بطلب من رئيس عندما تقتضي مصلحة المركز ذلك وا  تمع في دورة غير عادية كلما اقتضى الضرورة ذلك ا 

 بطلب من ثلثي الأعضاء على الأقل.

العام للمركز ترسل الاس تدعاءات مرفقة بجدول يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير 

لى الأعضاء قبل خمسة عشر ) ( يوم على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن آأن تتقلص هذه المدة في 15الأعمال ا 

 ( آأيام.08آأن تقل عن ثمانية ) نالدورات غير العادية دو 

ل بحضور آأغلبية الأعضاء   فيخر النصاب يعقد اجتماع آ   لاكتما وفي حالة عدمل تصح مداولت المجلس ا 

( آأيام وتصح مداولت مجلس ال دارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ المداولت 08آأجل ثمانية )
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صوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وترسل محاضر  بالأغلبية البس يطة للأ

لى وزير المكلف بالبيئة في الاجتماعات   ( يوما.15آأجل خمسة عشر )ا 

للمركز مجلس استشاري يتكون من آأعضاء ذوي معرفة وكفاءات ومؤهلات آأبيدة في الميادين المرتبطة 

فة يقدم للمركز حول كل الجوانب المتعلقة بمهامه وبهذه الصبصلاحيات المركز، يقدم المجلس الاستشاري مساهمته 

 .1زلعام للمركآأعمال حول النقاط التي يطرحها عليه المدير ا

 مركز التنمية المواد البيولوجية:-2

مركز تنمية الموارد البيولوجية ويعد المركز  2002نوفمبر  11المؤرخ في  3712-02نظم المرسوم التنفيذي رقم 

داري تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي، يوضع المركز تحت وصاية الوزير  مؤسسة عمومية ذات طابع ا 

لى آأي مكان آ خر من التراب الوطني بم وجب مرسوم بناءا المكلف بالبيئة ويكون مقره بالجزائر العاصمة ويمكن نقله ا 

 على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

  ليه بالتنس يق مع القطاعات المعنية بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولو و والمحافظة ع  المركزيكلف

 :في ه وبهذه الصفة تتمثل مهام المركزوتقويم

 ل ال حصائيات المتعلقة بالحيوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البيئية والمساهمة في التشاور مع مجم جمع

طار  طار التنمية المس تدامة. تثمينالقطاعات المعنية في ا   الموارد البيولوجية في ا 

 يفيات المحددة ب الك حس يقدم اقتراح بالتشاور مع القطاعات المعنية الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية

 في التنظيم المعمول به

 المس تديم. تعمالظة على التنوع البيولو و واس  ومن مهامه تشجيع تنفيذ برامج تحسيس ية للمواطنين للمحاف 

لى مدير عام كما تصنف وظيف  على آأنها وظيفة  هتونشير آأن المشرع قد قان بترقية على مس توى مدير المركز ا 

لى مرتب مدير مركزي في الوزارةعليا في الدولة ويدفع مرتبها ا  .3ستنادا ا 

                                                             
لى  02المواد من  1  ، المرجع السابق.262-02من المرسوم التنفيذي رقم  04ا 
نشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المؤرخ في  371-02المرسوم التنفيذي رقم  2 ج ر العدد  ،2002نوفمبر  13الصادر في  2002نوفمبر  11المتضمن ا 

74. 
 .190بن آأحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  3
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 ثالثا: المرافق العامة البيئية على شكل وكالت.

ليها كنماذج للمرافق العامة البيئية هي الوكالت  ومن الأشكال التي لبد من ذبرها وعدم تجاوزها وتطرق ا 

 ونذبرها على النحو التالي.

 الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية:-1

الوكالة الوطنية لتغيرات المناخية مؤسسة  2005سبتمبر  26المرخ في  375-05المرسوم التنفيذي رقم اعتبر 

داري م شكالية التغيرات المناخية في كل مخططات ذات طابع ا  دماج ا  لى ترقية ا  قرها الجزائر العاصمة تهدف الوكالة ا 

طار الاس ات المناخية بالقيام تراتيجية الوطنية في مجال التغير التنمية والمساهمة في حماية البيئة وتكلف الوكالة في ا 

الحراري  ص في المجالت التي لها علاقة بانبعاث غاز الاحتباسية والدراسة والتلخيوالتحسيس   يةبالأنشطة ال علام 

 الوكالة. وتكلف 1والتكييف مع التغيرات المناخية والتقليص من آأثارها ولمختلف التأأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

 بالتالي: من نفس المرسوم 06بهذه الصفة وفق المادة 

  اعات في ميدان التغيرات المناخية.ساهمة في تدعيم القدرات الوطنية لمختلف القطالم 

 القيام بوضع قاعدة المعطيات تتعلق بالتغيرات المناخية. 

   لى تقارير آأخرى و ضافة ا  عداد تقرير بشكل دوري حول التغيرات المناخية ا   .مذبرات ظرفيةا 

   لغاز  المناخية والمساهمة في كل جرد وطنيفهرسة كل نشاطات القطاعات المختلفة لمكافحة التغيرات

 الاحتباس الحراري حسب التنظيم المعمول به.

  تنس يق الأنشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية والسهر على التعاون مع الميادين البيئية الأخرى

 تصحر.المحافظة على التنوع البيولو و ومكافحة ال خصوصا في مجال 

 2ترقية كل الدراسات والأبحاث وكل الأشغال المرتبطة بموضوعها والمشاركة فيها. 

 

 

                                                             
نشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط بيفيات تنظيمها وسيرها، المؤرخ في  375-05المرسوم التنفيذي رقم  1 ، 2005سبتمبر  26التضمن ا 

 .67، ج ر العد 2005آأكتوبر  05الصادر في 
 .191المنعم، المرجع السابق، ص  بن آأحمد عبد 2



 تأأصيل القانوني للمرافق العامة البيئية                                            الفصل الأول:
 

  36 
 

 الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة:-2

المعدل والمتمم بالمرسوم  1991فيفري  09المؤرخ في  33-91آأنشئت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .19981فيفري  10المؤرخ في  352-98التنفيذي رقم 

عادة لتنظيم المتحف الوطني للطبيعة والذي بدوره امتداد للوكالة الوطنية لحماية البيئة وتعتبر ما و  ل ا  هي ا 

داري وتقني موضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة مقرها الجزائر العاصمة.  الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع ا 

 نية للنفايات:الوكالة الوط -3

الي خاضعة للقواعد الم تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلالو هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

المطبقة على ال دارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرا مع الغير موضوعة تحت تصرف وزير البيئة مقرها الجزائر 

 العاصمة.

 :من مهامها

  طار مهامها آأيضا بما يليتطوير نشاطاتها وفرز زالتها، وتكلف في ا   :النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وا 

 .تقدم مساعدات للجماعات المحلية في ميدان تس يير النفايات 

 .تعالج المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه 

 نجاز الدراسات والأبحاث نجازها وتعمل على نشر  تبادر با  والمشاريع التجريبية وانجازها آأو المشاركة في ا 

علام ومشاركة في تنفيذها.  المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها، تبادر بكل ما هو برنامج تحسيس وا 

 تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال ال علام وتعميم التقنيات. 

  لى ترقية نشاطات فرز ا زالتها طبقا لدفتر الشر تسعى ا  وط يحدد لنفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وا 

 .2بقرار مشترك بين وزير البيئة ووزير الجماعات المحلية ووزير المالية

 

                                                             
 .84، العدد 1998فيفري  10المؤرخ في  352-98المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991فيفري  09المؤرخ في  33-91المرسوم التنفيذي رقم  1
لى  02المواد من  2 نشاء الوكالة الوطنية للنفايات  175-02من المرسوم التنفيذي رقم  06ا  ماي  26، الصادر في 2002ماي  20وتنظيمها المؤرخ في المتضمن ا 

 .37، ج ر العدد2002
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 الوكالة الوطنية لعلوم الأرض.-4

نشاءه ، تعتبر مؤسسة عمومية 2004جويلية  15المؤرخ في  194-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم  اتم ا 

داري تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي وتوضع تحت وصاية  ويحدد مقرها  لالوزير الأو ذات طابع ا 

 .1بالجزائر العاصمة

ليه بالتنس يقمن الم   :هام الموكلة ا 

 علوم الأرض من آأجل رخاء البلاد وتنميتها المس تدامة تنمية. 

 الجتها بفضل التكنولوجيا الحديثة.ة ومعيعمل على تطوير اقتناء المعلومات العلم ال 

 لى اقتراح  السعي لس يما  تاوالأفكار ل نجاز آأو تكليف من ينجز الأدوات المساعدة لتخاذ القرار  ال راءا 

 .خرائط المواضيع، خرائط المحافظة على الطبيعة

 المشاركة في تكوين مهنيين في ميدان علوم الأرض. 

دارة الوكالة مجلس ال دارة وسير  بموجب  194-04وعدل المشروع المرسوم التنفيذي رقم ، ا مدير عامهيتولى ا 

كالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة ، حيث وضع الو2006ماي  31المؤرخ في  188-06المرسوم الرئاسي رقم 

 .2والعمرانية

 امة البيئية.لمرافق العنماذج مختلفة لرابعا: 

تفرض حماية البيئة وعناصرها المتنوعة والمختلفة وجود نماذج آأخرى لتحقيق آأكبر غاية ممكنة تضمن حمايتها 

 والتي نذبر منها:

  

                                                             
نشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض المؤرخ في  194-04المرسوم التنفيذي رقم  1  .45، ج ر العدد2004جويلية  18، الصادر في 2004جويلية  15متضمن ا 
 .193بن آأحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  2
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 الحظائر الوطني:-1

داري وهي جهاز ل مركزي مرفقي تتوفر على تنظيم داخلي  دارية ذات طابع ا  تعتبر الحظيرة الوطنية هيئة ا 

المحدد للقانون الأساسي النموذ و للحظائر  1983جويلية  23المؤرخ في  458-83طبقا للمرسوم التنفيذي رقم صدر 

 .1الوطنية

  والمعادن  والتربة وباطن الأرض والهواء والمياه والمناجمتتولى الحظائر المحافظة على الحيوانات والنباتات

 والمتحجرات، وبصفة عامة آأي وسط له آأهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليه.

  تحافظ على الوسط وتحميه من كل التدخلات الاصطناعية ومن آ ثار الاندثار الطبيعي التي من شأأنها آأن

لي ال دارة المركزية وطنية في الجزائر آأن التمثيل مقتصر على ممثتصيب مظهره وتربيبه وتطوره، ويعاب على الحظائر ال

 وعن ال دارة المحلية وانعدام كلي للمجتمع المدني عكس ما هو موجود في آأنظمة آأخرى.

ومن بين العوائق التي تحول دون آأداء الحظائر مهامها تعدد الأنظمة القانونية للعقارات التي تشمل الحظائر 

لخ.فقد تشمل على آأملا  ك البلدية وآأملاك وقفية والغابات ا 

دارة الحظيرة من جهة آأخرى  .2ولم يحدد المشرع حد الاختصاص بين هذين الهيئات من جهة وا 

 المعهد الوطني للتكوينات البيئية:-2

نشاء المعهد الوطني للتكوينات  2002آأوت  17المؤرخ في  263-02لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم  ا 

 ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي. مؤسسة عموميةالبيئية، يعد 

تحت  وضع معهدرا في علاقته مع الغير ييخضع المعهد للقواعد القانون ال داري في علاقته مع الدولة، ويعد تاج

 .3وصاية وزير البيئة مقرها الجزائر

لى آأي   بيئة.لوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح وزير ال آ خر في التراب ا مكانيمكن نقل المعهد ا 

 

                                                             
، 1983جويلية  23، المؤرخ في 216-98يحدد القانون الأساسي النموذ و للحظائر الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  458-83التنفيذي رقم  المرسوم 1

 .46، ج ر العدد 1998جوان  24الصادر يوم 
 .194بن آأحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  2
 .194، ص بن آأحمد عبد المنعم، المرجع السابق 3
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 التكوين ضمان-آأ المعهد: ومن مهام 

 التربية البيئية والتحسيس. ترقية-ب                 

 في مجال التكوين:-آأ 

يقوم بتقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين آأو الخواص ويعمل على تطوير 

 آأنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين.

 في مجال التربية البيئية والتحسيس:-ب

دير المعهد مجلس ال دارة ي ،تلائم كل الجمهور تحسيس يةع برامج التربية البيئية وتنش يطها ويقوم بأأعمال يض

المدير العام ويزود بمجلس توجيهيي، يرآأس مجلس ال دارة الوزير المكلف بالبيئة آأو ممثله ويتكون من ممثل  هويسير 

عن العديد من الوزارات تشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى آأمانة مجلس 

مكان الأخير  ،ال دارة   كفاءاته.مداولته آأو لمناقشة مسائل خاصة بحكمبكل شخص من شأأنه آأن ينير في  الاس تعانةبا 

يجتمع مجلس ال دارة بناء على اس تدعاء من رئيسه مرتين في الس نة على الأقل في دورة عادية، ويمكن آأن 

ما  ،لكقتضي مصلحة المعهد ذورة، سواء بطلب من رئيسه عندما ت يجتمع في دورة غير عادية في حالة الضر  بطلب وا 

 لى الأقل.من ثلثي الأعضاء ع

دول الاس تدعاءات مرفقة بج بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ترسل يعد الرئيس جدول الأعمال

لى الأعضاء قبل خمسة عشر ) الأعمال ويمكن آأن تتقلص هذه المدة في  ( يوم على الأقل من تاريخ الاجتماع،15ا 

ل بحضور آأغلبية لأعضائه،  ح مداولت مجلس ال دارةتصل ، و( آأيام08ثمانية ) نعالدورات العادية دون آأن تقل  ا 

( آأيام، وتصح مداولت مجلس ال دارة حينئذ 08الة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آ خر في آأجل ثمانية )وفي ح

صوات، وفي حالة تساوي عدد الأصواتعدد الأعضاء الحاضرين،  يكنمهما   تتخذ المداولت بالأغلبية البس يطة للأ

وتدون في  لمعهدل  المداولت في محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام تحرريكون صوت الرئيس مرجحا، 

 سجل خاص يرمهه ويؤشر عليه الرئيس.

، يتكون من ة آأربع س نواتللمعهد مجلس توجيه يعين آأعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة لمد

بها  بين متخصصي المعهد وثلثين من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف تارون في حدود ثلث منممثلين يخ 

 في مجال البيئة.
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ن وتنظيم ية فيما تعلق ببرامج التكويؤلمشأكل المتعلقة بموضوعه ويقدم ر ويقدم مساهمته للمعهد حول ا

جراءات تقييم برامج التكوين، برامج التربية البيئة والتحسيس.  التكوينات ومناهج وا 

بقا لدفتر الشروط التكوين ط البيئة والتحسيس وآأنشطة  مجال التربية ضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية فيي

 .1يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالبيئة

طار ميكانيزمات التنمية النظيفة:-3  السلطة الوطنية المعنية في ا 

، المتعلق بالسلطة الوطنية 2006فيفري  02المشترك المؤرخ في اس تحدثها المشرع بموجب القرار الوزاري 

طار ميكانيزمات التنمية النظيفة.  المعنية في ا 

طار البروتوبول التنمية النظيفة المنصوص عليها في ميكانزيمويقصد بميكانيزمات التنمية النظيفة كل مشروع   ا 

 :ةالتالي السلطة بيتو، ومن مهام اللجنة

  طار ميكانيزمات التنمية النظيفة وذلك تشجيع الاستثماتحديد معايير ر الموافقة على المشاريع الموضوعة في ا 

 من آأجل التنمية المس تدامة.

 ضمان نشر معلومات حول المعايير المؤهلة لمشاريع ميكانيزمات التنمية النظيفة ومسار تنمية المشاريع. 

  طار ميكانيزمات التنمية النظيفة. ذات الاحتباس الحراري فيحساب كل تقليص من الغازات  ا 

  المشاريع التي تخضع لميكانيزمات التنمية.تقييم ومتابعة 

  يرآأس هذه اللجنة بالشتراك كل من ممثل وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية وممثل الوزير المكلف

لى ممثلين وترش يد اس تعمالها، وممثل عن ( وزراء وممثل عن وكالة تطوير الطاقة 09عن تسعة ) بالبيئة بال ضافة ا 

ليها، ويمكن آأن تس تعين السلطة بكل  الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون ا 

هيئة آأو خبير وتتولى ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية آأمانة لجنة السلطة الوطنية المعنية، ويعين آأعضائها لمدة 

 .2( س نوات قابلة للتجديد03ثلاث )

  

                                                             
 .196بن آأحمد عبد المنغم، المرجع السابق، ص  1
طار ميكانيزمات التنمية النظيفة المؤرخ في  2 ، ج 2006مارس  01، والصادر في 2006فيفري  02القرار الوزاري المشترك المتضمن بالسلطة الوطنية المعنية في ا 

 .12ر العدد
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 خلاصة الفصل:

عطاء تأأصيل قانوني للمرفق العام البيئي بونه مصطلح جديد استنادا  سعينا من خلال الفصل الأول لى ا  ا 

لى القواعد العامة للمرفق العام في القانون ال داري محاولين اس تنتاج مفهوم للمرفق العام البيئي وكذا العناصر  ا 

 الأساس ية التي يرتكز عليها.

لى تصنيف المرافق  لذي تتولى العامة البيئية ذات الطابع ال داري اهذا وقد تطرقنا من خلال المبحث الثاني ا 

فيه ال دارة بشكل مباشر تس ييرها وذات طابع التجاري والصناعي الذي تكون فيه خاضعة لقواعد القانون ال داري 

 في علاقتها مع الدولة وخاضعة لقواعد القانون الخاص في علاقتها مع الغير.

براز آأهم المرافق العامة ال  لى ا  ة والطاقات المتجددة وزارة البيئبيئية سواء على المس توى المركزي مثل بال ضافة ا 

قليمي الذي و   تخذت يتخذ العديد من الأوجه سواء مع شكل مراصد آأو وكالت آأو مراكز وقد على المس توى ال 

ام القانوني لنظالننتقل سويا في الفصل الثاني لمعرفة  ،المرافق العامة البيئية آأشكال آأخرى مثل الحظائر الوطنية

 للمرفق العام البيئي.
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 الفصل الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة البيئية.

 تمهيد الفصل:

لقواعد والأحكام والمبادئ االبيئة وعملية الرقابة عليها مجموعة من يحكم عمليات تنظيم وتس يير المرفق العامة 

 .البيئي القانوني للمرفق العامبنظام والأساليب القانونية تشكل مجموعها ما يصطلح عليه 

القانونية المتعلقة  والمبادئوالأساليب هو مجموعة الأحكام والقواعد  م البيئيالمرفق العفالنظام القانوني ل

نشاء وتحديد الوحدات والهيئات المديرة  نشائها، وا  بعمليات تنظيم المرافق العامة من حيث تحديد آأهدافها وا 

دارتها وتس ييرها من حيث بيان طرق وآأساليب ال دارة والتس يير وتحديد السلطات ، وكذا عملية والمسيرة لها ا 

 والهيئات المختصة بتس ييرها.

لغائها وتحديد  نشاءها وا  لى ا  يمكن تبيان ملامح النظام القانوني لمرفق العام البيئي من خلال التطرق ا 

 التطرق للنظام ير المرفق العام، لذا سوف يتمآأهم وآأشهر المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتس ي

 القانوني لمرفق العام البيئي في مبحثين:

لغاء : المبحث الأول نشاء وا   والمبادئ التي تحكم سير المرافق العامة البيئية.ا 

 آأساليب تس يير المرافق العامة البيئية.المبحث الثاني: 

  



 النظام القانوني للمرافق العامة البيئية                                            الفصل الثاني: 
 

44 

 

لغاء المرافق العامة  نشاء وا   البيئية والمبادئ الضابطة لسيرها.المبحث الأول: ا 

لى نفس النظام القانوني الذي يحكم المرافق  نشاء المرافق العامة البيئية وآأساليب تس ييرها يخضع ا  ن ا  ا 

لغاء  لى رفق ما تسري بدورها عالمالعامة في ظل قواعد القانون ال داري، والأمر كذلك ينطبق في حاله ا 

لى  ضافة ا  لعامة آأن المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة بدورها تحكم سير المرافق االمرافق العامة البيئية، ا 

لى ما  يلي: البيئية، وفي ضوء هذا المبحث سوف نتطرق ا 

لغاء المرافق العامة البيئية. نشاء وا   ا 

 المبادئ لضابطة لسير المرافق العامة البيئية.

لغاء المرفق العام البيئي.  المطلب الأول: ا نشاء وا 

لغاءه هو بضرورة ما جاء في جملة القواعد ما ينط  نشاءه آأو ا  بق على المرفق العام البيئي سواء من ناحية ا 

لغاءها، فمن خلال هذا المطلب سوف نتعرف  نشاءها وا  لى عوالمبادئ المتعلقة بالمرافق العامة من ناحية ا 

لغاء المرافق العامة البيئية. نشاء وا   المبادئ المتعلقة با 

ن   شاء المرفق العام البيئي.الفرع الأول: ا 

نشاء مرفق عاما ل ش باعها ويعجز الأفراد عن  عندما تجد السلطة المختصة آأن حاجة الجمهور تقتضي ا 

 ذلك فا نها تتدخل مس تعملة وسائل السلطة العامة التي تنشئ المرفق العام بما في ذلك المرافق العامة البيئية.

نشاء المرافق العامة يتضمن غالبا المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لعتمادها آأحيانا على  وحيث آأن ا 

نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي آأحيان آأخرى يقيدهم بممارسة 

اد في وضع ل يسمح تها التي تجعل الأفر نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازا
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نشاء المرافق العامة بما فيها البيئية يتطلب اعتمادات مالية ببيرة في بمنافسةلهم   نشاطات هذه المرافق ولأن ا 

دارتها. نشاء المرافق وا   الميزانية لتكفل بنفقات ا 

نشاء المرافق العامة بناءا على قانفقد  ن السلطة ون آأو قانون صادر عدرج الفقه والقضاء على آأن يكون ا 

نشاء المرفق آأو  نشاء اآأن التشريعية، آأي آأن هذه الأخيرة تتدخل لتصدر قانونا با  لى تعهد بسلطة ا  لمرفق ا 

 سلطة آأو هيئة تنفيذية.

نشاء المرافق العامة ومن ضمنها المرافق العامة البيئية بأأسلوبين:  يتم ا 

نشاء المرفق الأول:  ابتداءا. آأن تقوم السلطة المختصة با 

لى الملكية العامة كتأأميمها لعتبارات الثاني:  لى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة ا  آأن تعهد السلطة ا 

 .1المصلحة العامة مقابل تعويض عادل

لغاء المرافق العامة البيئية.  الفرع الثاني: ا 

ن لغاء بنفس الأداة التي تقرر بها ال نشاء، فالمرفق ابه ال  قاعدة التي يتم ال شاءه بقانون ل يتم لذي تم ا 

ذا  ل ا  نشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز وآأن يلغى بقرار ا  ن كان ا  ل بنفس الطريقة، وا  لغاءه ا  ا 

لى الجهة التي نص عليها القانون  ن آأمواله تضاف ا  لغاء المرفق العام فا  نص القانون على خلاف ذلك، عندما يتم ا 

ن لم ين لغائه، فا  لى آأموال الشخص ال داري الذي كان يتبعه هذا الصادر با  ص على ذلك فا ن آأمواله تضاف ا 

 المرفق.

                                                             
 .96مازن راضي ليلو، المرجع السابق،  1
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ن مصير آأموالها  تحدده من  تميآأما بالنس بة للمرفق العام التي يديرها آأشخاص معنوية عامة مس تقلة فا 

فيتم  ىالعام ال قليمية الأخر تكون الدولة آأو آأحد آأشخاص القانون  كأنخلال معرفته مصدر هذه الأموال 

ن هذه الأموال تؤول ا لى آأحد المرافق  ذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فا  منحها لها، آأما ا 

لغاءه آأو فرض مقاربا له احتراما ل رادة    .1تبرعينالم العامة التي تس تهدف نفس الغرض المرفق الذي تم ا 

 المطلب الثاني: المبادئ الضابطة للمرافق العامة البيئية.

يئية تضبط وتحكم عملية تنظيم سير المرافق العامة في الدولة بصورة منتظمة بما فيها المرافق العامة الب  لكي

ة عامة بصفة خاصة، توجد عدة مبادئ قانونيمن آأجل تقديم الخدمة العمومية بصفة عامة وذات البعد البيئي 

بادئ اتفق عليها افق العامة البيئية، هذه الم تحكم المرافق العامة في سيرها ونشاطها وتنطبق بضرورة على المر 

 الفقه واس تقر عليها القضاء في آأحكامه وآأكدها المشرع في القوانين المتعلقة بالمرافق العامة.

 الفرع الأول: مبدآأ المساواة آأمام المرفق.

ن مبدآأ المساواة آأمام المرافق العامة هو امتداد للمبدآأ العام مساواة الأفراد آأمام القانون، ويترتب على  ا 

هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي المساواة المنتفعين من خدمات المرفق والمساواة في الالتحاق 

 .2بالوظائف العامة

 بيئي.آأول: مساواة المنتفعين آأمام المرفق العام ال 

ة العامة من واجبات رضه ال دار يع الأفراد دون تمييز وحتى ما تفيجب على المرفق العام تقديم خدماته لجم 

عمال مبدآأ مساواة  ن ا  والتزامات على الأفراد يجب آأن يكون بصورة متساوية ل تمييز فيها، حيث ومع ذلك فا 

                                                             
 د المجيد، المرافق العامة ونظامها القانوني في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة.بن يكن عب 1
 .438عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  2
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ذ اشترط تماثل الم ومما ل  ،1راكز من حيث تشابه وتعادل آأوضاعهمالمنتفعين آأمام المرفق العام ليس مطلقا ا 

ذ يجب آأن يس تفيد الأفراد جمي البيئي شك فيه آأن المرفق العام  لى هذا المبدآأ، ا  عهم يخضع كغيره من المرافق ا 

 على قد المساواة آأمامه في تحصيلهم الخدمة العمومية ذات البعد البيئي.

 ثانيا: المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة.

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة »من الدس تور على آأنه:  63تنص المادة 

 .«دون آأية شروط آأخرى غير الشروط التي يحددها القانون

ت الكفيلة باحترام الضمانا علىوهو ما تنص عليه آأيضا النصوص القانونية للوظيفة العمومية التي تؤكد 

يوتطبيق المساواة في الا لزام المرافق العامة لدى ا  وظيف بوضع ؤها للتوالتحاق بالوظائف العامة من خلال ا 

جراءات وبيفيات التوظيف المحددة قانونا.  شروط موضوعية تتوفر في جميع المترشحين والتقيد با 

 ثالثا: حياد المرفق العام.

مة، حيث يجب على المصلحة العايقصد به مراعاة المرفق العام في آأداء مهامه وتس ييره لمقتضيات تحقيق 

لى سير المرفق القائمون ع يمتنعمعينة على حساب آأخرى، كما  آأن ل يس تعمله لدعم مصالح العام مسير المرفق

العام عن القيام بأأي تصرف يتم عن موقف آأو انتماء س ياسي آأو ايديولو و معين، ينطبق هذا المبدآأ آأيضا 

 .2على المرافق العامة البيئية

                                                             
 .600بن يكن عبد المجيد، المرجع السابق، ص  1
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 جزاء ال خلال بمبدآأ المساواة.رابعا: 

ن مبدآأ  زائرية، نه من نتائج تم تجس يده على مس توى المنظومة القانونية الجالمساواة آأمام المرفق وما تفرع ع  ا 

 آأي في حالة مخالفة هذه القواعد القانونية فلابد من آأن ترتب جزاءات جراء ذلك.

ذا ق وآأن يتم المختلفة تقر وتعترف بحق المنتفع في خدمات المرف كانت الدساتير والنصوص القانونية فا 

نه يترتب على ذلك  لحق في المتابعة له با الاعترافمعاملته معاملة تخلوا من كل صور التمييز وآأشكاله، فا 

ذا ثبت خلاف ما تم تقريره وال علان عنه.  القضائية في حالة ا 

فق رفع دعوى ضد مرفق عام، مما في ذلك المر  على ما س بق تعيين الاعتراف لكل فرد بحق وبناءات

ذا ثبت آأن هذا الأخير انتهك مبدآأ المساواة بأأن تحيز لأحد المنتفعين دون الأخرين وخصه بخدمة  العام البيئي ا 

لغاء آأو  الانتفاعمتميزة مثلا، آأو صد  ما هي دعوى ال  في وجه شخص دون الأخرين، والدعوى المقصودة هنا ا 

 .1التعويض

طراد.الفرع ا  لثاني: مبدآأ سير المرفق العام بانتظام وا 

تقوم المرافق العامة بما فيها المرافق العامة البيئية دورا ببيرا داخل المجتمع آأي كان موضوع نشاطها، وهذا 

ما يفرض آأن تقدم خدماتها للجمهور بشكل مس تمر ومتواصل فلا يمكن تصور مرفق المياه توقفه عن تزويد 

 الشروب، ول مرفق الكهرباء بتزويد الناس بالكهرباء والغاز.الناس بالماء 
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ن توقف آأحد هذه الأجهزة وغيرها ينجم عنه الحاقا بالغا بالضرر في المصلحة العامة بحقوق الأفراد،  ا 

لذى تعين على المشرع ولغرض تحقيق المقصد العام وهو اس تمرارية نشاط المرفق وقيامه بالخدمات المنوطة به 

آليات القانونية ما يضمن آأداء الخدمة وتواترها وانتظامها وعدم انقطاعها.آأن يعد م  ن ال

ذا  فللمنتفع الحق في الاس تفادة من خدمات المرفق في المكان والزمان والمخصص لذلك، وفي حالة ا 

لى مشأكل تقنية نحول بينه وبين آأن يقدم الخدمات للجمهور وجب عليه آأن   قوم بال علاميتعرض المرفق ا 

 ذلك المشكل.ب

عتبار ان معظم باويعتبر مبدآأ الاس تمرارية اكثر المبادئ وزنا لن القضاء الاداري كثيرا ما يعتمد عليه 

احكام و مبادئ القانون الاداري تخص هذا المبدآأ و متفرعة عنه كما ان هذا المبدآأ يقتضي توافر جملة من 

تتجلى  ء وضعها المشرع او رسخها القضاء ال داري والضمانات تعمل جميعها على تجس يده في ارض الواقع ، سوا

هذه الضمانات في تنظيم ممارسة حق الاضراب و ممارسة حق الاس تقالة ، و سن قواعد خاصة لحماية اموال 

المرفق ، وهي كلها تمثل ضمانات تشريعية اي من صنع المشرع ، و هناك ضمانات مثل نظرية الموظف الفعلي 

 .1ة وهي نتاج صنع القضاء الاداري و نظرية الظروف الطارئ

لى مجموع هذه الضمانات من خلال ما   يلي:سوف نتطرق ا 

 .بالنس بة للا دارة :آأول

العام  س يير المرفقوت  والتكفل بال دارة الالتزامعاتق كل مسؤولي وفي كل المس تويات ال دارية يقع على 

 منتظم.عام بشكل الوسائل الكفيلة بسير المرفق ال العمل توفير التقييد بمواقيت، مثل ودائمةبطريقة سليمة 

                                                             
 .444ص  المرجع السابق،عمار بوضياف،  1
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باس تثناء القوة القاهرة، يترتب على ال خلال بمبدآأ اس تمرارية المرفق العام من طرف  في كل الحالتو

 .1من آأضرار بالنس بة لمنتفعين خاصة ال دارة تحمل المسؤولية عما ينتج كمن ذلك

 للموظف ثانيا: بالنس بة

التي  اماتالالتز المشرع على مجموعة من  مس تمر، نصرفق العام بشكل سليم و من آأجل ضمان سير الم

 :نذبر منها ،تقيد الموظف

 :تقييد حق ال ضراب-1

لكن هذا  منه، 57بموجب المادة  1989في ظل دس تور  آأصبح الحق في ال ضراب مكرسا دس توريا،

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  1990فيفيري  06المؤرخ في  11-90تم تقيده بموجب قانون رقم الحق 

 في العمل وممارسة حق ال ضراب.

لى ال ضراب على فئات معينة  ومن آأبرز هذه الشروط تقديم الحد الأدنى من الخدمة، وكذا من اللجوء ا 

من، من الموظفين بسبب الأهمية البالغة لدورهم من اس تمرارية المرفق والحياة العامة كالقضاة، آأعوان مصالح الأ 

 العاملين بالمصالح الخارجية ل دارة السجون.

 الاس تقالة: تنظيم-2

نص قانون الوظيف العمومي على مجموعة من القيود تنظم اس تقالة بهدف ضمان اس تمرارية المرفق العام 

 تتمثل في:

 .تقديم طلب الاس تقالة بشكل كتابي للسلطة صاحبة التعيين 
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  المرتبطة بمهامه حتى صدور قبول الاس تقالة خلال مدة ثلاثةبقاء الموظف ملزما بتأأدية الواجبات 

ضافية آأقصاها س تة )03)  ( آأشهر.06( آأشهر يمكن تمديدها لفترة ا 

  اعتبار الموظف المتخلف عن الخدمة بشكل مفاجئ ودون مبرر ودون مراعاة ال جراءات القانونية

 المحددة خطأأ مهنيا جس يما.

 .1وقف سير مرفق عام بموجب قانون العقوبات لتهم لغرضكما يعاقب الموظفين المقدمون اس تقا

 ال عتداد بنظرية الموظف الفعلي.-3

الموظف الفعلي هو الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلا آأو لم يصدر تعيينه آأصلا لكن مع ذلك 

ثر القانوني، وذلك  باعتباريعتد بالعمل آأو القرار الصدر عنه   هما: عتبارينلسليم وقانوني ومنتج للأ

دراك البطلان قرا تعيينهم وضرورة  الاعتبار الظاهر حماية لمصلحة الأفراد مدام الحال ل يسمح لهم با 

 بحيث يتم صياغة القرارات ال دارية الصادرة عن الموظف الفعلي في حالة لضرورة ضمان اس تمرارية المرفق العام.

 ثالثا: بالنس بة لأموال المرفق.

المرفق العام آأضفى القانون على آأموال وآأملاك المرفق العام حماية مدنية وجزائية،  ةضمانا لس تمراري

فالقانون المدني يمنع التصرف في آأموال الدولة آأو حجزها آأو تملكها بالتقادم، آأما قانون العقوبات شدد العقوبات 

يها بنزعها والاستيلاء عل عن كل مساس بأأموال واملاك المرافق العامة، آأما الأملاك الخاصة فسمح القانون

 ..مؤقتا بشروط معينة
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 رابعا: بالنس بة للمتعامل المتعاقد.

ذا ما طرآأت حوادث اس تثنائية غير متوقعة آأثناء تنفيذ  للمتعامل المتعاقد الحق في التوازن المالي للعقد فا 

ة المتعاقدة المالي من ال دار العقد جعلت من تنفيذه مرهقة للمتعامل المتعاقد مع ال دارة، كان له طلب الحكم 

 ل عادة التوازن الملي للعقد.

عمال نظرية  نما تثبيت في جوهره لمبدآأ الاس تمرارية وذلك با  والحقيقة آأن الحفاظ على التوازن المالي للعقد ا 

 .1الظروف الطارئة

 الفرع الثالث: مبدآأ قابلية المرفق العام للتغيير.

س بق القول آأن المرافق العامة تخضع لقوانين وتنظيمات وهذه القوانين والتنظيمات منها ما يحكم المرفق 

دارته  العام من حيث تنظيمه وهيكله، ول يقتصر التغيير على القواعد المنظمة للمرفق، بل يمتد آأيضا لأسلوب ا 

لى المؤسسة الع لى الشركة فيجوز تغير آأسلوب ال دارة من ال دارة المباشرة ا  امة، آأو من المؤسسة العامة ا 

ذا رآأى  المختلطة، وللمرفق آأيضا آأن يفرض رسوما لقاء الخدمات التي يقدمها آأو آأن ينقص من هذه الرسوم ا 

ل دارة على هذا المبدآأ ا ذا غيرت ا وبناءاتفي ذلك مصلحة، ول يجوز لأي كان الاحتجاج على هذا التغيير، 

لى  آ خر فليس للمواطنين التمسك بنظام القديم كما آأنه ليس من حق المنتفعين في نظام المرفق من آأسلوب ا 

لى آأسلوب  ذا غيرت ال دارة الأسلوب من طريقة الاس تغلال المباشر ا  التمسك بمجانية الخدمة الخاصة ا 

 .2المؤسسة
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غيير ت  وترتيبا مع ذلك ليس من حق المتعاقد مع ال دارة في عقد الالتزام آأن يحول دون ممارسة حقها في

بعض بنود العقد بما يتماشى مع مصلحة المنتفعين مع الاحتفاظ بحقه في التوازن المالي على نحو س بق شرحه 

ن خلا العقد من ال شارة لذلك  .1وهذا الحق الذي تتمتع به لما آأن تمارسه وا 

 تندرج تييستشف مما س بق آأن هذا المبادئ هي مبادئ عامة تحكم النظام القانوني للمرافق العامة وال

 ضمنها المرافق العامة البيئية دون اس تثناء آأو تمييز.

  

                                                             
 .485السابق، ص عمار بوضياف المرجع  1
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 المبحث الثاني: آأساليب تس يير المرافق العامة البيئية.

دارتها فما يصلح  س بق وآأن ذبرنا آأن المرافق العامة البيئية آأنواع لهذا فمن الطبيعي آأن تختلف طرق ا 

 لمرفق ليس بالضرورة آأن يصلح ل خر.

العامة البيئية تختلف من حيث صلة نشاطها بالجانب الس يادي للدولة، فهناك مرافق حيث آأن المرافق 

عامة بيئية تفرض آأن تسير من قبل الدولة مباشرة فلا يمكن آأن نتصور آأن يتم تسيرها من طرف آأشخاص 

 القانون الخاص مثل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، كما في ذلك من خطورة قد تهز بيان الدولة.

دارتها للأفراد آأو الشركات مثلما هو الحال و  هذا ما ل نجده في مرافق بيئية آأخرى فلا ضرر آأن يعهد با 

بالنس بة للاس تغلال آ بار البترول آأو اس تغلال الكهرباء والغاز آأو اس تغلال الموانئ بشرط آأن يتم ذلك بالكيفية 

 والحدود التي يبينها القانون.

ن المرافق الع وبناءات رات امة البيئية تختلف من حيث وضع يد الدولة عليها، وفي بعض المعلى ذلك فا 

نجد الدولة هي من تحتكر النشاط، وهي من تنفق الأموال وتعين الموظفين وتراقب سير المرافق ونشاطها 

طار القانون آأحد آأشخاص  وغيرها، وهوما يطلق عليه الاس تغلال المباشر وآأحيانا آأخرى نجدها تكلف وفي ا 

دارة وتس يير مرفق عام بيئي على نفقه وآأن يتكفل بتوفير اليد العاملة، وكل ما يجب القانون ا لخاص من آأجل ا 

آأن يقوم به من آأجل آأن يقدم المرفق البيئي خدمة للجمهور ذات بعد بيئي، في مقابلها يقوم بتقاضي رسوم من 

 هؤلء وهذا ما يطلق عليه بتفويض المرافق العامة بها فيها البيئية.

ضاف لى وجود طرق آأخرى اس تعانة بها ال دارة لتضمن تقديم آأحسن الخدمات للجمهور والتي من ا  ة ا 

لى آأن التطور الحاصل في المجتمعات وتغير نمط حاجيات  ضمنها الخدمات ذات البعد البيئي، وهذا يعود ا 

ضافيا ا  المواطن هي من تدفع الدولة لستبدال آأنماط جديدة، كما آأن الجانب المالي قد لعب دورا  رهاق ا  ذ آأن ا 

ل آأن هذا الدفع ليس بدفع الكلي  لى نقل بعض النشاطات لأفراد ل دارتها بأأموالهم ا  حزينة الدولة تدفع بها ا 

 فتترك لنفسها حق المتابعة والرقابة.



 النظام القانوني للمرافق العامة البيئية                                            الفصل الثاني: 
 

55 

 

لى:  وانطلاقا مما س بق يمكن تقس يم المبحث الثاني، آأساليب تس يير المرفق العام البيئي ا 

 ب التقليدية لتس يير المرفق العام البيئي.المطلب الأول: الأسالي

ل تقتصر المنفعة العامة على ما يتحقق من وجود مادي ملموس لها بل في الكثير من الأحيان تمتد 

 لتشمل الجانب المعنوي الذي تسعى الدولة لتوفيره لمواطنيها، سواء كان بناءا على رفبته آأو ما فرضته المتطلبات

ري آأو من خلال النصوص القانونية الأخرى، هذا الالتزام الملقى على عاتق الدولة القانونية من تكريس دس تو 

لى تنفيذه من خلال نشاطها ال يجابي والمتمثل في المرفق العام بوس يلة لتلبية الخدمة العمومية، ومن  تسعى ا 

 عامة ذات بعد بيئي. ةضمن هذه المرافق، المرافق العامة البيئية التي من خلالها تتمشى الدولة من تحقيق منفع

لى الأساليب التقليدية التي  لى آأساليب من خلال هذا المطلب سوف نتطرق ا  هيئة المرافق تحتاج ا 

 تس تخدمها الدولة في تس يير مرافقها العامة بما فيها المرافق العامة البيئية، وسوف نرى ما مدى نجعتها في تلبية

 رافق العامة البيئية؟المرافق العامة ذات البعد البيئي من خلال الم

 الفرع الأول: التس يير المباشر للمرفق العام البيئي.

ن التطور الذي طرآأ على الحياة الاجتماعية فرض على واقع اختلاف وتباين  يير المرفق في طرق تس  ا 

ب نة العمومية مثلا تختلف عن تس يير الكهرباء آأو المياه آأو في الأسواق العمومية، هذا من جاعفالعام، فالمن

ومن جانب آ خر ونتيجة تعدد الحاجيات تعددات المرافق العامة بالتس يير الكلاس يكي متمثلا في تدخل الدولة 

 .1في التس يير بشكل مباشر آأو بالتس يير طريق المؤسسة العمومية

 آأول: التس يير المباشر للمرافق العامة البيئية.

دارة الدولة بنفسها للمرفق  رفق العام مرتبط العام على اعتبار آأن فكرة ظهور الميقترن التس يير المباشر با 

ل آأصلا بالدولة، فتكون بذلك الأقدر على تحقيق المنفعة العامة بما فيها المنفعة العامة ذات البعد البيئي، في مقاب
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عجز الأفراد عن ذلك حينها ل يملك المرفق العام بوحده شخصية معنوية خاصة به ومثال ذلك مرفق النظافة 

مس توى البلدية وتابع لها تبعية كاملة، ل وجود خلالها لأي اعتبار من اعتبارات الشخصية المعنوية، غير  على

 ما طرآأ على دور الدورة في تلبية الحاجات العامة. آأن ذلك ينجم عن سلبيات كثيرة نتيجة تداعيات

ذا كان التس يير المباشر هو نتيجة حتمية لحتكار الدولة لبعض المجالت بم ال البيئي، هذا ا فيها المجا 

ن عجز عن التلبية بدآأ واضحا من  منطقي لأنها هي المنشأأة للمرافق العامة والأخرى بمتطلبات الحاجة العامة، فا 

خلال العجز عن الس يطرة على الحاجيات المتنوعة والمس تمرة بزيادة نمو الوعي المدني لدى المواطن فا ن كان 

رض على فخلها فلابد من الوقوف على نقائص هذا التدخل فالتس يير المباشر يالأمر مرتبط دائما بالدولة وتد

لى خلق الهيأكل والأجهزة ال دارية مع عدم مراعاة  الدولة انفاق مالي ضخم حنيا ينصرف نظرا واهتمام الدولة ا 

ذا السبب هالتحكم الفعال والشامل لمختلف متطلبات الحياة الاجتماعية، ما يخلف نوع من الخدمة الرديئة و 

آأن الدولة تولي اهتمام ببير بالقطاعات الحساسة على حساب القطاعات الأخرى، مثل قطاع البيئة الذي ظل 

لىبصعوبة آأحكام عملية ال شراف والتوجيه  رهين التدخل المركزي من قبل الدولة لحاق  الأمر الذي آأدى ا  ا 

لى غابات وقبل ذلك عهد بمهمة حماية البيئقطاع البيئة ببعض الوزارات بوزارة الفلاحة ووزارة الري وال ة ا 

ل الانعكاسات السلبية على بيئة المواطن حتى ولو وضع  اللجنة الوطنية لحماية البيئة ومن ثم ل يمكن تصور ا 

في الحس بان آأن آأداء الخدمة من طرف السلطة المركزية بطريق مباشر يكون في كل الأحوال موسوما بنوع 

 .1لواسعة في معالجة وتلبية الحاجات العامة بما تحوزه من امكانيات متنوعة في ذلكمن المعرفة والدراية ا

 الفرع الثاني: تس يير المرفق العام البيئي عن طريق المؤسسة العامة.

ن تس يير المرفق العام عن طريق المؤسسات العمومية قائم على مبدآأ التخصص، آأي تخصص الوظائف  ا 

لى تزايد واختلاف متطلبات  لى نوع من الفعالية في تأأدية الخدمة العمومية وهو ما يعود بالأساس ا  للوصول ا 

                                                             
، 55، 54، ص 2014، 02حبشي لزرق، ال صلاح ال داري للمرفق العام وآأثره على الجانب البيئي للمجتمع، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد  1

56. 
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المؤسسة العمومية   عن طريقالتي لم تعد تقتصر على الجانب المالي فقط، كما آأن التس يير الحياة الاجتماعية

سها تسيري رغم آأن هذا الاس تقلال نس بي نوعا ما بسبب الرقابة التي تمار فرض تمتعها بالس تقلال المالي و 

 ال دارة بمختلف آأنواعها.

يتم طرح آأمام السلطات العمومية مسأألة اختيار المؤسسة العمومية المناس بة لتكلفها بأأداء الخدمة 

ما آأن تختار المؤسسة العمومية ال دارية آأو المؤسسة العمومية ذات الطبع التجاري  العمومية ذات الطابع البيئي فا 

 والصناعي.

 آأول: آأسلوب المؤسسة العامة.

دارة المرفق العام وآأكثرها ش يوعا وانتشارا وتتميز عن  يعتبر آأسلوب المؤسسة العامة وس يلة من وسائل ا 

دار الأسلوب الأول آأن المؤسسة العمومية  ية تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي، وتعتبر قراراتها ا 

وعمالها موظفون عموميون ل آأجراء وآأموالها آأموال عامة، وقد آأطلق الفقه عليها باللامركزية المرفقية كمقابل 

 للامركزية ال قليمية.

 ويترتب على اس تقلالية المؤسسة عن الدولة ما يلي:

 

  ية مس تقلة عن الدولة.آأن تكون لها ذمة مال 

 .آأن تكون لها حق قبول الهيئات والوصايا 

 .آأن يكون لها حق التعاقد دون الحصول على رخصة 

 .آأن يكون لها حق التقاضي 

 .آأن تتحمل نتائج آأعمالها وتسأأل عن الأفعال الضارة التي تلحق بالغير 
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آأن تنشئ مؤسسات عمومية بأأنه يمكن للولية  2021من قانون الولية لس نة  146وقد نصت المادة 

شكل  147تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي قصد تس يير المصالح العمومية، ورسمت المادة     

داري آأو مؤسسة عمومية ذات  هذه المؤسسة وموضوع نشاطها بأأنها تأأخذ شكل مؤسسة عمومية ذات طابع ا 

 طبع تجاري آأو صناعي حسب الهدف المرجو منها.

نشاء المؤسسة العمومية فتتم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولئي طبقا لنص المادة آأما عن آأ  داة ا 

من قانون البلدية بأأنه يمكن للبلدية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية  153، ونصت المادة 148

بأأنها ذات طابع ا داري  طبيعة المؤسسة 154والذمة المالية المس تقلة من آأجل تس يير مصالحها، وذبرت المادة 

 آأو ذات طابع صناعي وتجاري.

وضبط نظام المؤسسة عموما بقيدين هما قيد التخصص وبموجبه يتم تحديد نشاط المؤسسة في وثائقها 

 الرسمية بما يلائم نصوص القانون والتنظيم وقيد خضوع المؤسسة لنظام الوصاية ال دارية.

 قيد التخصص:-1

نشائها هي ملزمة بأأن ل تحيد ويقصد به آأن كل مؤسسة عمو  مية يناط بها القيام بأأعمال محددة في نص ا 

ليها السلطة  عندها وتمارس نشاطا آ خر غير النشاط المذبور تشريعا آأو تنظيما، فالجامعة مؤسسة عامة عهدت ا 

سة س مهمة التكوين في مجال التعليم العالي وليس لها آأن تخرج عن هذا ال طار وكذلك الحال بالنس بة لمؤ 

 التكوين المهني آأو المؤسسات الصحية.

 خضوع المؤسسة لنظام الوصاية.-2

ذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة اللامركزية في جانبها المرفقي فا ن ذلك ل يعني قطع علاقة بينها  ا 

 وبين سلطة الوصاية، بل تظل المؤسسة خاضعة لنظام الوصاية. 
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تراقب نشاطها بهدف التأأكد من عدم خروجها عن المجال المحدد لها، فمن حق ال دارة العامة المركزية آأن 

طلاق يد المرفق في قيام  ذ القول بخلاف ذلك يعين ببساطة ا  وهذا آأمر تفرضه مقتضيات المصلحة العامة ا 

ساءة اس تعمال الحرية. لى ا   بكل الأعمال وهو يؤدي في النهاية ا 

ربي عتمام رجال الفقه في كل الدول، فهذا المؤتمر العونظرا لأهمية آأسلوب المؤسسة العامة فقد لقيت ا

لى  31الثاني للعلوم ال دارية الذي عقد في الرباط في الفترة بين  اعترف بالفوائد  1960فيفري  04جانفي ا 

نشاء المؤسسات العامة والتخفيف من الأعباء عن ال دارة المركزية خاصة وآأن نشاط الدولة في  المترتبة على ا 

طور، واتفق المؤتمرون آأن اس تقلال المؤسسة هو الأصل والوصاية هي الاس تثناء كما اتفقوا على ازدياد وت

 ضرورة مراعاة طبيعة نشاط المؤسسة عند صياغة نشاطها القانوني.

 ثانيا: آأنواع المؤسسات العامة.

ن تنوع نشاط الدولة يفرض وجود آأنواع كثيرة للمؤسسات تحدثها الدولة بغرض مساعدتها في لقيام ا ا 

 بواجب توفير الخدمات للجمهور.

دارية آأو مؤسسة  ذا كانت مؤسسة ا  ول تتخذ المؤسسات العمومية شكلا واحدا بل يختلف شكلها عما ا 

 .1صناعية وتجارية

صلاح وهيكلة  1988والدارس للتشريع الجزائري خاصة ابتداءا من  يلاحظ مدى التطور  1999ثم ا 

لى آأربعة آأصناالكبير الذي عرفه آأسلوب المؤسسا ف ت والتصنيفات التي طرآأت عليها والتي يمكن ارجاعها ا 

 آأساس ية والمتمثلة في:

 .)المؤسسة العامة ال دارية )ذات الطابع ال داري 

 .المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
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 .المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولو و 

 ي والثقافي والمهني.المؤسسة العمومية ذات الطابع العلم 

المتعلق بالقانون  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06من الأمر  02وهو التقس يم المكرس بموجب المادة 

المتعلق بتنظيم الصفقات  250-02من المرسوم الرئاسي  02الأساسي للوظيفة العمومية، ومكرس آأيضا في المادة 

المتضمن تنظيم الصفقات المعدل والمتمم من خلال  236-10العمومية الملغى وثابت آأيضا في المرسوم الرئاسي 

 منه. 02نص المادة 

 المؤسسة العمومية ذات الطابع ال داري-1

وهي التي تمارس نشاطا ا داريا وتسمى بالمؤسسة العامة التقليدية وتخضع هذه المؤسسة لقيد التخصص 

عمالها موظفون  زعاتها على القضاء ال داري ويعتبرولنظام المحاس بة العمومية وتخضع للقانون العام، كما تعرض منا

دارية وتخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومية وتعتبر آأموالها آأموالا عامة تتمتع  عموميون وقراراتها قرارات ا 

بالحماية القانونية التي فرضها التشريع، وقد اس تعملت منذ الاس تقلال وبشكل واسع جدا من آأجل ضمان 

مة للجمهور، والأصل في عمل هذه المؤسسات هو مبدآأ المجانية ما لم تقرر النصوص الخاصة الخدمات العا

 .1خلاف ذلك

 ومن آأمثلة هذا النوع من المؤسسات:

  1983جويلية  23المؤرخ في  457-83الوكالة الوطنية لحماية البيئة المنشأأة بموجب المرسوم رقم. 

  دارة المنظمة بموجب  .2006نوفمبر  22المؤرخ في  416-06المرسوم التنفيذي رقم المدرسة الوطنية للا 

 وقد تتخذ هذه المؤسسات طابع المؤسسة العمومية الوطنية آأو المحلية.
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 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.-2

يام آأ  ما يتميز هذا النوع من المؤسسات العمومية آأنها حديثة النشأأة نسبيا وقد عرفت في الجزائر خاصة

المرحلة الاشترابية انتشارا واسعا بحكم تدخل الدولة في الميدان الصناعي والتجاري، ولقد عرف المشرع 

هذه المؤسسة بأأنها: "المؤسسة العمومية التي تتمكن من تمويل  01-88من القانون  44الجزائري في المادة 

ة مس بقا ولدفتر اري يحقق طبقا لتعريفه معدآأعبائها الاس تغلالية جزئيا آأو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تج

 الشروط العامة الذي يحدد الأعباء والتقييدات وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المس تعملين".

ول يمكن اعتبار العاملين في هذه المؤسسة موظفين عموميين ينطبق عليهم تشريع الوظيفة العامة، كما 

 ال دارية وتلتزم بمسك المحاس بة على الشكل التجاري.ل يمكن اعتبار قراراتها بالقرارات 

الغرفة الثالثة قضية  201جانفي  22وتطبيقا لذلك ذهب مجلس الدولة الجزائري في قرار له صدر بتاريخ 

لى الاعتراف بعدم اختصاصه للفصل في منازعات  )ب آأ( ضد الوكالة العقارية ما بين البلديات )غير منشور( ا 

 هذه المؤسسات.

يز هذه المؤسسات آأيضا آأن علاقتها بالدولة خاضع للقانون العام آأما علاقتها مع الأفراد والمتعاملين وتتم

تخضع للقانون الخاص، ومن آأمثلة ذات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومؤسسة الجزائرية للمياه ومؤسسة 

 .1التلفزيون

 المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولو و-3

نجم عن التطور الاقتصادي والاجتماعي بل وحتى الس ياسي تغير آأنماط التس يير والنظرة لتصنيف لقد 

-1998المؤسسة العمومية، فبعد المصادقة على القانون التوجيهيي والبرنامج الخماسي حول البحث والتكنولوجيا 

نشاء المؤسسة مبينا ب  1999نوفمبر  16المؤرخ في  256-99صدر مباشرة المرسوم التنفيذي  2002 يفيات ا 

 العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولو و وتنظيمها وسيرها.
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المتضمن القانون التوجيهيي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي  11-98من القانون  17وبينت المادة 

لغرض من اوالتطور التكنولو و آأعلاه بأأن هذه المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي وآأن 

نشائها تحقيق نشاطات البحث العلمي والتكنولو و من خلال تنفيذ البحث العلمي والتطوير التكنولو و.  ا 

المذبورة آأنها تتم بمرسوم  256-22من المرسوم التنفيذي  04و 02آأما عن آأداة ال نشاء فنصت المادة 

 تنفيذي وتحل بذات الشكل.

 الثقافي والمهني.المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و -4

من القانون  32وهي مؤسسة حديثة العهد في الجزائر من حيث التصنيف وقد وردت تعريفها في المادة 

 المتضمن القانون التوجيهيي للتعليم العالي بالصياغة التالية: 1999آأفريل  04المؤرخ في  99-05

شخصية المعنوية تعليم تتمتع بال "المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي هي مؤسسة وطنية لل 

 والاس تقلال المالي".

للمرفق العام خاصة  الثانويةومن المفيد ال شارة آأن الفقه والقضاء وجد صعوبة ببيرة في تحديد الطبيعة 

نشاء المرفق دون ذبر طبيعته  .1عندما يكتفي المشرع با 

غلب الب، فا ذا كانت المؤسسة توللخروج من هذه ال شكالية تبنى القضاء ال داري فكرة النشاط الغ

ذا كانت تغلب عليها مظاهر القانون الخاص فا ن  ما ا  دارية، ا  عليها مظاهر القانون العام فهيي نعتبر ذات صيغة ا 

 المؤسسة تعتبر ذات صيغة تجارية آأو صناعية.

 : الخيار بين المؤسسة العمومية ال دارية والتجارية والصناعية.ثالثا

ن آأسلوب المؤسسة  داريا  وتارة آأخرى تجاري  العامة كما س بق وآأن ذبرنا قد يأأخذ طابعين تارة ا 

ن هذا الاختيار يترتب عنه آ ثار قانونية وهذا ما تم النص عليه صراحة في قانون البلدية، وعليه  وصناعي، ا 
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ن عليها آأن تأأخذ  نشاء مؤسسة عامة من آأجل تس يير نشاط بيئي فا  ن الجماعات المحلية حينما تريد ا  عين بفا 

مكانية آأخذ مقابل مالي من المس تخدمين، وفي حالة كان النشاط غير ربحي  الاعتبار مدى مردودية النشاط وا 

دارية، آأما في حالة وجود علاقة تجارية بين المؤسسة العامة والأشخاص  فالشكل المناسب يكون مؤسسة عامة ا 

 المس تخدمين لخدمتها فشكل الأنسب هو الطابع التجاري والصناعي.

ال نشاء الذي يتم من قبل السلطة المركزية ل يتم مراعاة معايير وخصوصيات المؤسسة العامة التجارية 

لى  ليها بسبب مرونة نظامها القانوني بحيث آأنها تخضع في علاقاتها مع الغير ا  والصناعية، حيث يتم اللجوء ا 

لى القضاء العادي، على عكي المؤسسة العمومية ال   لقانون دارية التي تكون مثقلة بقيود االقانون الخاص وا 

 .1العام

 ثانيا: الأهداف البيئية للمؤسسات العمومية.

نه دائما تكلف بأأداء خدمة عمومية للجمهور، وهو ما يمكن التأأكد منه مهما يكن  شكل المؤسسة العامة فا 

ليها كالجزائرية ل  اه المكلفة بعدة مهام بيئية لميفي المجال البيئي، فبنس بة للمؤسسات العامة التي س بق ال شارة ا 

 وهي: 1012-01من المرسوم  06يمكن ذبر بعضها مما جاء في المادة 

  لى اقتصاد الماء لس يما عن طريق تحسين فعالية ش بكات التحويل والتوزيع المبادرة بكل عمل يهدف ا 

دخال كل تقنية للمحافظة على المياه.  ا 

  ملينال علام والتكوين والتربية ولتحسيس باتجاه المس تعمكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات 

 .تصور برامج دراس ية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه 

 .طار س ياسة تسعير المياه واقتراح ذلك على السلطة الوصية جراء يدخل في ا   دراسة كل ا 
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من نفس المرسوم  07المحددة بموجب المادة وزودت المؤسسة من آأجل تحقيقها بمجموعة من الصلاحيات 

وكذا الأمر بالنس بة لديوان تطهير المياه الذي له صلة وثيقة بالمحافظة على المياه بناء على ما نص عليه المرسوم 

من نفس  06، وآأيضا الوكالة الوطنية لنفايات فا ن الخدمة العمومية التي تقدمها وبحسب المادة 01-1021

لى ترقية النشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالمرسوم في مجال ا الجتها ل علام وتعميم التقنيات التي تسعى ا 

زالتها.  وتثمينها وا 

لى رقابة السلطات ال دارية الوصية آأما في حالة المؤسسات  يجب ال شارة آأن هذه المؤسسات تخضع ا 

لى وصاية الجماعات المحلية التي آأن   .2شأأتهاالعامة المحلية فا نها تخضع ا 

 المطلب الثاني: الأساليب المس تحدثة لتس يير المرافق العامة البيئية.

يجاد آأساليب مس تحدثة الغا ثر التطورات التي مست جانب المرافق العامة آأرغمت ال دارة على ا  ة يا 

 .منها مواببة التطورات الحاصلة

 الفرع الأول: تس يير المرفق العام البيئي عن طريق التفويض.

ن التطور الذي شهدته المرافق العمة في الس نوات الأخيرة في ظل نظرية تحديث المرافق العامة بسبب  ا 

لى  يديولوجية الرآأس مالية وعولمة الاقتصاديات وتطور التكنولوجيا والانفتاح الاقتصادي، دفع الدولة ا  ال 

عادة النظر في دورها   .نتيجة للثورة الصناعيةالذي تتنامى في مواجهة القطاع الخاص ك  التداخليا 

عادة النظر في  لى ضرورة ا  وذلك بعد آأن آأدربت عجزها في تسديد المتطلبات المتزايدة، هذا ما آأدى ا 

 .آأساليب تس يير المرافق العامة، ومراعاة خصوصية كل مرفق كالمرافق البيئية

                                                             
نشاء  102-02المرسوم التنفيذي رقم  1  الديون الوطني للتطهير.المتضمن ا 
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 آأول: ضرورة تحديث آأداء الخدمة العامة من خلال آأسلوب تفويض المرفق العام.

لى آأسلوب تفويض المرافق العامة بهدف  آأصبحت في ظل التطور الحاصل الضرورة نحو التحول ا 

لى مس توى معين من الجودة في الخدمات بدل التس يير المباشر المتسم بنوع من القصور، هذا العجز  الوصول ا 

ذات الأهمية كان  بالذي نتج عنه شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، فالجانب البيئي كأحد الجوان

ن مفهوم غالبا وفق آأسلوب التس يير المباشر ، والدليل على ذلك عدم عطائه قدر من الأهمية خصوصا وا 

ن صح القول توفر المياه والكهرباء  الخدمة العامة في نظر المواطن في وقت ما كان محددا في مادية الخدمات ا 

لخ.  والتعليم ا 

لى جانب الخدمات العامة المادية والخغير آأن ما يبتغيه المجتمع اليوم في  طار دولة العناية والرفاهية ا  دمة ا 

 المعنوية المتعلقة بالبيئة، وهذا ما يتطلب توفير وس يلة فعالة لتأأديتها.

وعلى هذا الأساس كان لبد من تفويض المرفق العام كا حداث وس يلة تس يير لضمان فعالية الخدمة 

ذن يقيم كل العقود التي مشكلا بذلك تقنية تسمح بالتعاقد مع  تتنازل شخص خاص لتس يير المرفق العام، فهو ا 

 الهيئات العمومية من خلالها عن تس يير مرفق عام دون آأن يكون التنازل كليا.

 ثانيا: تطبيقات تفويض المرفق العام البيئي.

لمحيطة والماسة ا بواحد من القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي والتي يمشي آأن يثار بنصوص آأحد المشأكل

ل س يادة طريقة حتى في ظ ض المرفق العام،لأخير الذي كان مسيرا بأأسلوب تفويبالبيئة قطاع المياه هذا ا

نص على عقد الامتياز  1983التس يير المباشر وتحديدا في مرحلة الاشترابية والدليل على ذلك آأن قانون المياه 

ذ عرفه في المادة  يقصد بالمتياز بمفهوم هذا القانون »منه على آأنه:  21كصورة من صور تفويض المرفق العام ا 

بموجبه ال دارة شخصيا اعتباريا قصد ضمان آأداء الخدمات للصالح العام  عقد من عقود القانون الهام، تكلف
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ل لصالح الهيئات آأو المؤسسات العمومية وكذا المجموعات  وعلى هذا الأساس ل يمكن آأن يمنح الامتياز ا 

 .«المحلية

ن تلك نتيجة منطقية في ظل التوجه الاشتراكي للدولة، آأي ل وجود للقطاع الخاص لكن في ظل  ا 

المعدل للقانون  03-96من الأمر  04التوجه الجديد تم اشراك آأطراف آأخرى في التس يير والذي آأكدته المادة 

عقد الامتياز من عقود القانون »التي نصت على:  04منه حيث جاء في المادة  21سابق الذبر وتحديدا المادة 

ء خدمة ذات منفعة عمومية، وكذا العام تكلف بموجب ال دارة شخصية معنويا عاما آأخاصا قصد ضمان آأدا

 .«الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص

 12-05بل والأكثر من ذلك كان التكريس للامتياز بشكل آأكبر في هذا القطاع من خلال القانون 

 على آأن الامتياز هو طريقة لس تعمال الموارد المائية خصوصا الأوجه الجديدة»منه على آأنه:  71بنص المادة 

شارة ودللة على تكريس طريقة التس يير للمرافق  ذن ا  كالمتياز الخاص بتس يير خدمات المياه والتطهير، فهيي ا 

 العامة بأأسلوب تفويض هذه الأخيرة.

طار صلاحيات الهيئة العمومية في حالة لم  ن اختيار تفويض مرفق آأو الاس تغلال المباشر يدخل في ا  ا 

 للتس يير، غير آأن تلك الملائمة تكون حسب الأهداف المرجوة والفعالية ينص القانون على الطريقة الملائمة

المطلوبة، وبعد وضع تقييم لكل نوع آأو آأسلوب من آأساليب التس يير خصوصا ما يفترض في المرافق العامة من 

دارة في الماضي ل يكون له محل في الوقت الحاضر وفي ظل  ضرورة التكييف والمس تجدات لأن ما صلح للا 

لى خصوصية الحا جة الماسة والملحة لتطوير نوعية الخدمة خصوصا في الجانب البيئي، والذي يحتاج هو الأخير ا 

يجابي على عاتق الدولة بالتدخ ل وتمييز في آأداء وتوفير البيئة الصحية والسليمة للمواطن، هذا معناه فرض التزام ا 

 لسد هذه الحاجيات.

لبات نطاقها قد يكون من بين عديد آأس بابه هو تأأخذ سد متط حيث آأن تفاقم المشأكل البيئية واتساع 

لى الأسلوب التقليدي آأو الكلاس يكي في آأداء  الحياة البيئية بسبب بطء ال جراءات والتي ترجع بالأساس ا 
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عادة النظر من قبل الدولة في  ل با  سد تلك الحاجيات وعليه من آأجل تفادي المشأكل البيئية، لذا يأأتي ا 

فق العامة عموما كقطاع المياه والصحة باعتبارهما مقومات الحياة البيئية عموما والتي لبد آأن تس ييرها للمرا

 .1تكتمل بجوانب ومجالت آأخرى تتعلق بقطاع الغابات مثلا

ن ما يؤكد ذلك آأيضا ن حتى و  ،الاعتماد على هذا الأسلوبار في هو الاس تمر  ،ا  كال اختلفت الأشا 

يجابيا لأسلوب التفويض،بما ذلك ما في تأأدية الخدمة و  لمرافق العامة على حساب التس يير المباشر ل يحسب ا 

تقليديا كان ف  باختلاف النظرة للمرافق العامة، تطورالبيئية فعقد الامتياز اختلف و خاصة المرافق العامة 

 .التجارية، ومن قبل شخص خاصدارة المرافق العامة الصناعية و يشكل وس يلة خاصة ل   الامتياز

ل   لى ة ا  بمعناها الكلاس يكي تطورت بتطور النظر  la gestion delegueèآأن تقنية ال دارة المفوضة ا 

وآأصبح  ا،فأأصبح للامتياز معنا واسع ،تحقيق النفع العام من جهة ثانية فكرةالمرافق العام من جهة آأولى، و 

 ،ن الخاصغالبا من آأشخاص القانو ،ماعة عامة شخصا حقيقيا آأو معنوياقد الذي بموجبه تكلف جبذلك هو الع

دارة واستثمار مرفق عام على حساب دة محددة لمبواسطة عماله وآأمواله وتحت رقابة ال دارة و  ،ومسؤوليته هبا 

 .العامطويلة نسبيا لقاء آأجر يتقاضاه من منتفعي المرفق 

ضافة في هذا الشأأن و  ي الذو  يير النفايات،المتعلق بتس   19-01على سبيل المثال القانون رقم كما يمكن ا 

لى ا ذه المرافق طرق جديدة في تس يير ه س تقلالية التس يير في هذا المجال، وهذا يدل على تبنييشير ا 

 .وفق متطلبات المرحلة الراهنة المس تجدة،

على سبيل ال ضافة  ئيةالبي سلوب تفويض المرفق العام فيما يتعلق بتأأدية الخدمة هذا ما يدل على تبني آأ 

 .البيئةنمية و مع وزارة الت  هو توقيع عدد ببير من الشركات الصناعية الجزائرية على اتفاق الأداء البيئي،

يجابية هذا الاسلوب و  ،لى آأن الأمر الأبيدير بال شارة ا  جد  الخدمة ينعكس على تقديمالذي بدوره هو ا 

ق بهدف الربح مادام الأمر يتعللأنه و  ،آأوجه الخدمة المقدمة عبر ،وتوفير بيئة ملائمة لعيش للمواطن ،العمومية
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ن اس  ليه المتعاقد فا  خدمة ذات جودة  لعل تقديمو  ،تهدافه لذلك س يكون بكل الوسائل والطرقالذي يصبوا ا 

 .معينة تمثل آأحد آأهم تلك الوسائل

 الاجتماعيةاة لحين تطرآأ على االاختلالت التي يمكن آأ هو ان تفادي مختلف  ،خلاصة القول مما س بق

 .1يئي ل يزال في بداياته المتعثرةآأن الوعي الب للمواطن، خاصة و آأي البيئة السليمة 

 .BOT المرافق العامة البيئية عن طريق عقود البوت الأول: تس ييرالفرع 

 لعالم، ذلكابالغا من مختلف دول  خاص اهتماماعقود البوت بشكل عام، و بشكل  الامتيازتحظى عقود 

نشاء  قبال ببير عليها من طرف ا العامة، لذا واس تغلال المرافقنظرا لأهميتها القصوى في ا  لحكومات فهناك ا 

نشاء مرافق جديدة بتمويل من القطاع الخاص.  بغية ا 

 .والمزايا المترتبة عليه ،سوف نتعرف على مفهوم عقود البوت من خلال هذا المطلب

 عقد البوت. آأول: مفهوم

لىمن التطرق آأول  العقد لبدللتعرف على مقصود هذه   ا، وتبيان آأهمبهالمتعلقة  التعاريفمختلف  ا 

 الخصائص المميزة لها.

 البوت:.تعريف عقد 1

لى: مفهومهنظرا لتقس يم مفهوم هذا العقد   كال تي. حدى تناول كل واحد على وفقها، ارتأأيناقانونا  لغة، ا 

 ة:ـــــــلغ-آأ 

ن مصطلح البوت   كال تي:انجليزية معناها  لثلاثة مصطلحاتهو اختصار  BOTا 

B: BUILD  كلمة يقابلها في اللغة الفرنس يةCONSTRUIRE  قامة التي تعني بناء و و  مشروع.ا 
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O: OPERATE  يقابلها باللغة الفرنس ية كلمةEXPLOITER  التي تقصد تشغيل )اس تغلال( و

 مشروع.

T: TRANSFER باللغة الفرنس ية  قابلهايTRANSFERER  تسليم ملكية المشروعوالتي تعني نقل و 

نشاء  لى ال دارة التي طلبت ا   .1المرفقا 

 ــف -ب  قهيا: ــــــ

من  مالك، آأواتفاق » بأأنه:عرفه مجلس مجمع الفقه ال سلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر ال سلامي 

قامة منشاة  يمثله، مع دارتها وقبض العائدممول )شركة المشروع( على ا  لتفاق، ااو حسب  منها، كاملا وا 

الحة تحقيق عائد معقول ثم تسليم المنشأأة ص المستثمر، معبقصد استرداد رآأس المال  فترة متفق عليها، خلال

 .2«منهاللأداء المرجو 

 :في القانون الدولي-ج

شكل من آأشكال تمويل » ، بأأنه:UNCITRALعرفته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

دعى شركة يالخاصة، و المشروعات تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة محددة من الزمن آأحد الاتحادات المالية 

في نهاية مدة و اريا،تج ه وتشغيله واس تغلالهتقوم شركة المشروع ببنائو  ،شروع امتيازا لتنفيذ مشروع معينالم 

لى ال دارة الامتياز  .«تنقل ملكية المشروع ا 

 البوت..خصائص عقد 2

 :تمثلة فيالم و  ،البوت لبد من تبيان آأهم خصائصه بعد تحديد مختلف التعاريف لعقد
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 آأشخاص القانون الخاص.يبرم بين آأشخاص القانون العام و  عقد ،عقد البوت-آأ 

حدى الجهات ال دا ،ق العامة تكون آأحد آأطرافه الدولةتمويل المرافنظام البوت كأحد وسائل  رية آأو ا 

ن خولت لل  الامتيازفهيي من توافق على منح  كطرف رئيسي فيه، مستثمر ل حدى الشركات آأو المستثمرين وا 

لحق الانتفاع من  لتنفيذ حسب با التزامهآأنها تلعب الدور الأساسي في الرقابة عليه من حيث  المرفق، ا 

 .عليهاالمواعيد المتفق 

نشاء مرفق عام و  BOT الغاية من عقد الـ-ب  تقديم خدمة عامة للجمهور.ا 

ن المدقق في عقود  نشاء مرافق  BOTا  يرى آأن المجال الرئيسي الذي طبقته فيه هذه العقود هي ا 

غير مياه الشرب و و  الغازالكهرباء رافق كم اقتصادية عامة وتقديم خدمات عامة تتسم بالأهمية يحتاجها الجمهور،

 ذلك.

لىقبل  وتدار منحيث ان جميع هذه المرافق كانت بالأمس القريب تنشأأ  لى  آأن عدم الدولة، ا  اللجوء ا 

قامة المرافق العامة  القطاع الخاص لعامة ا وتقديم الخدماتبعد آأن تم تبني النظام الرآأس مالي من اجل ا 

 .1للجمهور

حدى وسائل بصفتهاوانتشرت قد نشأأت  BOT الـفعقود  دارة المرافق العامة  ا  لتي ا وهي الوس يلةا 

نشاءنأأمل منها ان تحقق التوازن المنشود بين نقل المخاطر  دارة المرافق ومسؤوليات ا  لصناعية العامة ا وا 

لى  للجمهور بسعر مناسب. وتوفير الخدماتقطاع الخاص من جهة ال والتجارية ا 
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 .BOT الـالتمويل الخاص للمشروع كأهم عنصر في عقود -ج

يقوم هذا النظام على اس تخدام التمويل  ، حيثBOT الـيشكل التمويل العنصر الجوهري في عقود 

نمن القطاع  داد ولسيحقق ميزانية الدولة لأية تكاليف لتمويل المشروع  BOTنظام  الخاص، وبذلك فا 

 القروض.

فاقه تم استرداد ما تم ان المشروع، حيثعلى التمويل بضمان السداد من عائد  BOTيعتمد تمويل عقود 

ضمان بط بمرت ضة لذلك فا ن الامر الجهات المقر  س يماولا المشروع على المشروع من الدخل الذي يحققه هذ

كفاية  آأنه في حالة عدم والاقتصادية باعتبارالنواحي الفنية  المشروع من آ داسداد القروض على حسن 

التدفقات النقدية الناتجة عن تشغيل المشروع فا ن المساهمين ل يكون عليهم الالتزام قانونا بسداد القرض 

 وفوائده.

 ملكية الجهة ال دارية المتعاقدة للمرفق:-د

آأن تخلي  لكمؤقتة، ذكانت الملكية دائمة آأو  العام، سواءل يجوز القول بتملك شركة المشروع للمرفق 

دارة  لك من اعتبار آأن ذ فقط، على واستثمار المشروعالدولة آأو الجهة ال دارية المتعاقدة يكون من حيث ا 

آأن ذلك ل يمنع بون المرفق العام المنجز وفق هذه العقود يتصف  المشروع، غير وحقوق شركةصلاحيات 

دارة طيلة مدة  بالعمومية، وهو ما ن حق الرقابة ع والتنظيم فضلاق الملكية الاحتفاظ بح الامتيازيخول للا 

 .1من خدماته ينومساواة المنتفعسير المرفق العام بانتظام  لمبادئ دوام والاس تقلال تطبيقاعلى التنفيذ 

  

                                                             

 .442محمد ذبيح، المرجع السابق، ص  1 



 النظام القانوني للمرافق العامة البيئية                                            الفصل الثاني: 
 

72 

 

 مدة العقد: وال شراف طيلةللا دارة المتعاقدة حق الرقابة -ه

 تتمتع بها من الحقوق الأساس ية التي العقد، وهي تعدتنفيذ  وال شراف علىتتولى الدولة مهمة الرقابة 

ذال دارة في العقود  ليها ال دارة التي ت  وتحقيق الغايةتضمن من خلالها حسن سير المرفق العام  ال دارية، ا  سعى ا 

برامها  لعقد، االتحقق من آأن المتعاقد قام بتنفيذ العقد تنفيذا صحيحا متفقا مع شروط    للعقد، وهذا من ا 

 ة والتحقق هذاوالرقابان يكون للدولة حق ال شراف  وخصوصيته تس تدعيت آأهميته آأن لعقد البو  بسبب

 .1منه وتحقيق الغاية وحسن سيرهما يضمن سلامة المرفق 

 .البوت والالتزامات البيئية ثانيا: عقد

نهنظرا لرتبا ددة على شركة المشروع ان ينفذ التزامه ضمن المدة المح ط عقد البوت بالمرافق العامة فا 

آأصبحت  ئية، حيثالبي  الالتزاماتبينها  والتي منالتي نص عليها العقد  والمواصفات الفنيةووفق الشروط 

 القوانين.لمنصوص عليها في ا البيئة، واتباع المعاييرالعقود الحديثة تتضمن بنودا تلزم المتعاقد على المحافظة على 

ذل المشروع وفق احترام الس ياسات البيئية يعد التزاما بتحقيق غاية وليس التزام بب والالتزام بتنفيذ

العمل المحدد  ءداآأ مجهودا آأو عناية الرجل العادي في  لذلك بذلتعناية فلا يكفي ل عفاء الشركة من المسؤولية 

 العامة.رافق خلال بقاعدة حسن سير المتتمكن من ذلك بل عليها ان تنفي مسؤوليتها فذلك يعد ا   ولكنها لم

نشاء مرافق عامة تقدم خدمات  قدام الدولة آأو آأخذ آأجهزتها على التعاقد بنظام البوت هو ا  فالهدف من ا 

قة مباشرة علا والكهرباء والمطارات والتي لها ومياه الشربل ذلك مرافق الطرق اذات نفع عام للجمهور مث

 .2العقود والتفاقاتتتضمنها كل بالبيئة التي تعتبر مصلحة عامة 
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 خاتمة الفصل

لى مجموعة المبادئ ع البيئية، بالعتمادالنظام القانوني للمرافق العامة  الثاني، معرفةحاولنا من خلال الفصل 

 العامة، مع المرافق التنظيم والتس يير ومراقبةالمختلفة التي تتعلق بعملية  والأساليب القانونية والقواعد والأحكام

سقاطها   .العامةالعامة البيئية باعتبارها جزءا غير قابل للتجزئة عن المرافق  وربطها بالمرافقا 

نشاء  لغاء المرافقفمن خلال المبحث الاول تعرفنا على ا  لنا آأن القواعد ق  لها، كما والبادئ الضابطةالعامة  وا 

 ة البيئية كغيرها من المرافق.كذلك على المرافق العام وال لغاء والمبادئ تطبقالمتعلقة بال نشاء 

س يير المرافق العامة بداية ت  والمس تحدثة فيعلى آأهم الأساليب التقليدية  الثاني، فتعرفناآأما فيما يخص المبحث 

لمرافق العامة البيئية ا ودوره في تس ييرآأسلوب التفويض  العمومية، ثممرورا بأأسلوب المؤسسة  بالأسلوب المباشر،

المرافق  عامة بالأخصالداء المرافق لعقود البوت ودورها في تحسين آأ  خيرالأ وصول في  حدثة،باعتبارها مرافق مس ت

 .تجاريطابع صناعي العامة ذات 
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 اتمة:ــــــــــخ

ن فكرة المرفق العام البيئي آأصبحت ضرورة حتمية على ال دارة بسبب تدخل في مجال حماية البيئية  ا 

ضفاء حماية شمالة  اس تغلال و حيث ل يكفي حمايتها من الجانب الضبطي فقط بل للجانب المرفقي دورا مهما للا 

طار التنمية المس تدامة، وتقديم خدمات عمومية للمواطن ذات بعد بيئي عن طريق  البيئة بشكل عقلاني في ا 

 المرافق العامة البيئية.

عطاء صورة شامل للمرافق العامة  شكالية البحث وا  لى حد ما آأننا قد آأجبنا على ا  وفي الأخير نأأمل ا 

يئية نا من خلال اعتمادنا على قواعد العامة المتعلقة بالمرافق العامة الب رالبيئة، من خلال مجموع المحطات التي مر 

 حيث توصلنا الى مجموع النتائج التالية:

  .عطاء تعريف عضوي وموضوعي للمرافق العامة البيئية بناءا على تعريف المرفق العام والجمع بينهما  ا 

  لى آأهم عناصر المرافق العامة البيئية كمشروع لى تحقيق مصالتطرق ا  لحة عامة تنش ئه الدولة يهدف ا 

فقا بيئية خاضع لسلطتها ولنظام قانوني متميز لكن هذه النقطة تثير الجدل بحيث تعتبر آأثر مترتب على بونه مر 

 عاما.

 .دارية ومرافق عام بيئية صناعية وتجارية لى مرافق ا   تصنيف المرافق العامة البيئية ا 

  بيئية على المس تويين المركزي واللامركزي بوزارة البيئة والطاقات ذبر آأهم نماذج المرافق العامة ال

لى نماذج على  ضافة ا  المتجددة على المس توى المركزي التي تهتم بحماية البيئة بصفة عامة وبكل عناصرها، ا 

طنية كالوكالة الو  تالمتمثلة في شكل وكالالمس توى اللامركزي التي تهتم بحماية عنصر واحد من عناصر البيئة و 

ني اكز كالمركز الوطعلى شكل مر لتكوينات البيئة وحظائر وطنية و  للتغيرات المناخية والمعاهد كالمعهد الوطني

نتاج آأكثر نقاء  .لتكنولوجيات ا 

   نشاء وا لغاء المرافق العامة لغاء المرافق العامة البيئيةا  نشاء وا   .التي تخضع لنفس قواعد ا 
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  فاع آأو مامه سواء من حيث الانتآأ  ةعامة البيئية كمبدآأ المساواهم المبادئ الضابطة لسير المرافق الآأ

 مبدآأ سير المرفق لىالاخلال بهذا المبدآأ، بال ضافة ا   الالتحاق بالوظائف العامة فيه والجزاء المترتب في حالة

له مثل منوحة وظف في تقييده لبعض الحقوق الم مر بال دارة آأو بالمتعلق الأ  العام البيئي بانتظام واطراد سواء

ل آ خر ل يقل آأهمية عن المبدآأ ا الحق في الاضراب والاس تقالة من المرفق العام البيئي ونضيف مبدآأ  لأخرى ا 

 قابلية المرفق العام للتغيير مثله مثل سائر المرافق العامة. وهو مبدآأ 

  بيئية تخضع لعامة ال رافق ان الم، حيث آأ المس تحدثةافق العامة البيئية، التقليدية و ساليب تس يير المر آأ

ندما تتكفل ال دارة ساليب التقليدية في التس يير المباشر ع يير المرافق العامة حيث تتمثل الأ س  ت  ساليبلنفس آأ 

لبيئة والطاقات ا حساس ية المرفق بوزارة اهمهالعام البيئي بمفردها وهذا يعود ا لى عدة آأس باب آأ بتس يير المرفق 

لى ا ضافة ا  الذي كان نتاج التطورات الحاصلة في المرافق العامة وهذا  سلوب المؤسسة العموميةالمتجددة، ا 

لى حتمية اس تحداث  نتاج الضغط الذي كان ملقى على عاتق ال دارةا   في التس يير المباشر، هذا ما آأدى ا 

نشاء المرافق ساليب جديدآأ  لى الغاية الأساس ية من ا  ة لضمان تحقيق خدمة عمومية على آأكمل وجه والوصول ا 

تفويض  ذات البعد البيئي، حيث تتمثل الأساليب المس تحدثة في آأسلوب ل وهي المنفعة العامةآأ  العامة البيئية

 على المرافق العامة البيئية وآأهم آأسلوب مس تحدث آأل وهو عقد البوت. تطبيقاتهالمرفق العام و 

الحماية  باهتهفل قانونية تتك رغم وجود نصوصللأهمية البالغة بالبيئة وعناصرها و  ونظرا وفي الختام

ل آأ  الدور الكبير الذي تلعبه ال دارةو  تى بوجود حن الواقع يعكس غير ذلك لضمان آأقصى دراجات الحماية، ا 

ل آأ  كذا قافة البيئية و وعي والثننا نشهد الكثير من الانتهأكات البيئية في ظل فياب الهذا النوع من المرافق ا 

لى مجموع من التوصيات التال  اءا على ذلكالجوانب البيئية وبن اس تحالة الس يطرة على كل  :يةنخلص ا 

 

   كثر فعالية للمرافق العامة البيئية.عطاء المزيد من الاهتمام وتجس يد آأ ينبغي ا 
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 عن غيره  دورا ل يقل آأهميةن له  هذا النوع من المرافق خصوصا وآأ تسليط الضوء بشكل مكثف على

 وري التكفل بها في العديد من الجوانب.صبح من الضر خاصة وآأنه يهتم بالجانب البيئي الذي آأ 
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ع ر والمراج  قائمة المصاد

 آأول: المصادر القانونية.

مارس  12، الصادر في 2006فيفري  20المتضمن القانون التوجيهيي للمدينة المؤرخ في  06-06القانون رقم  .1

 .15، ج ر العدد 2006

صدار من تعديل الدس تور المصادف عليه في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  .2 نوفمبر  28اس تفتاء المتعلق با 

، ج ر 1996ديسمبر  08، الصادر في 1989ديسمبر  07 الموافق لـ 1417رجب عام  26، المؤرخ في 1996

 .76عدد 

  2002آأفريل  14الصادر في  25، ج ر العدد 2002آأفريل 10المؤرخ في  03-02المعدل بـ قانون. 

  2008نوفمبر  16صادرة في ، ال36، ج ر العدد 2008نوفمبر  15المؤرخ  19-08القانون رقم. 

  2016مارس  07، الصادر في 14، ج ر العدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون. 

  طار التنمية المس تدامة، المؤرخ في  10-03القانون ، الصادر 2003جويلية  19المتعلق بحماية البيئة في ا 

 .43، ج ر العدد 2003يوليو  30في 

يحدد القانون الأساسي النموذ و للحظائر الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم  458-83المرسوم التنفيذي رقم  .3

 .46، ج ر العدد 1998جوان  24، الصادر يوم 1983جويلية  23، المؤرخ في 216-98التنفيذي رقم 

 352-98المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991فيفري  09المؤرخ في  33-91المرسوم التنفيذي رقم  .4

 .84، العدد 1998فيفري  10رخ في المؤ 

نشاء الجزائرية للمياه، ج ر العدد  101-01المرسوم التنفيذي رقم  .5 آأفريل  22الصادر بتاريخ  24المتضمن ا 

2001. 

نشاء الديوان الوطني للتطهير، ج ر العدد  102-01المرسوم التنفيذي رقم  .6 الصادر بتاريخ  24المتضمن ا 

 .2001آأفريل  22
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نشاء الديون الوطني للتطهير. 102-02ي رقم المرسوم التنفيذ .7  المتضمن ا 

آأفريل  03المتضمن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المس تدامة المؤرخ في  115-02المرسوم التنفيذي رقم  .8

 .22، ج ر العدد 2002

نشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المس تدامة، المؤرخ  118-02المرسوم التنفيذي رقم  .9  03 فيالمتعلق با 

 .2002آأفريل  23، الصادر في 22، الجريدة الرسمية العدد 2002آأفريل 

نشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها المؤرخ في  175-02المرسوم التنفيذي رقم  .10 ماي  20المتضمن ا 

 .37، ج ر العدد 2002ماي  26، الصادر في 2002

نشاء المركز ال 262-02المرسوم التنفيذي رقم  .11 آأوت  17وطني لتكنولوجيات الأكثر نقاء المؤرخ في المتضمن ا 

 .56، ج ر العدد 2002آأوت  18، الصادر في 2002

نشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المؤرخ في  371-02المرسوم التنفيذي رقم  .12  11المتضمن ا 

 .74، ج ر العدد 2002نوفمبر  13الصادر في  2002نوفمبر 

نشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض المؤرخ في  194-04ي رقم المرسوم التنفيذ .13 ، 2004جويلية  15متضمن ا 

 .45، ج ر العدد 2004جويلية  18الصادر في 

نشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط  375-05المرسوم التنفيذي رقم  .14 التضمن ا 

 .67، ج ر العد 2005آأكتوبر  05، الصادر في 2005سبتمبر  26بيفيات تنظيمها وسيرها، المؤرخ في 

دارات المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، المؤرخ  365-17المرسوم التنفيذي رقم  .15 يتضمن تنظيم ال 

 .02، المادة 74، ج ر العدد 2017ديسمبر  25الموافق لـ  1439ربيع الثاني عام  06في 

 06تحديد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، المؤرخ في متضمن  364-17المرسوم التنفيذي رقم  .16

 .2017ديسمبر  25الموافق لـ  1439ربيع الثاني عام 

طار ميكانيزمات التنمية النظيفة المؤرخ في  .17 القرار الوزاري المشترك المتضمن بالسلطة الوطنية المعنية في ا 

 .12، ج ر العدد 2006مارس  01، والصادر في 2006فيفري  02



 قائمة المراجع والمصادر
 

81 

 

 ثانيا: الكتب والمقالت.

 الكـــــــتب:-آأ 

 .2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون ال داري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  .18

النشاط ال داري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، –عمار عوابدي، القانون ال داري  .19

2002. 

 المقــــــــالت:-ب

ة، المجيد، المرافق العامة ونظامها القانوني في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعيبن يكن عبد  .20

 جامعة زيان عاشور، الجلفة.

حبشي لزرق، ال صلاح ال داري للمرفق العام وآأثره على الجانب البيئي للمجتمع، مجلة البحوث العلمية في  .21

 .2014، 02التشريعات البيئية، العدد 

 ، جامعة تيارت.07، المرفق العام والبيئة، مجلة البحوث العلمية والتشريعات البيئية، العدد  س يهوبسليم .22

 ،2008منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، –مازن راضي ليلو، القانون ال داري  .23

 .2020 ،25، عدد 2ماهيته ومزاياه مقال منشور في مجلة ال حياء، مج -محمد دمان ذبيح، عقد البوت  .24

 ثالثا: الأطروحات والرسائل.

برابز لياس، تنظيم المرافق العمومية في مجال حماية البيئة، مذبرة شهادة ماستر تخصص قانون الأعمال،  .25

 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية.

وسف ي بن آأحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية ال دارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بن .26

 بن خدة، الجزائر.

خالد لكحل، قادة بن ويس، تدخل المرفق العام في المجال البيئية، مذبرة لنيل شهادة الماستر، جامعة  .27

 .2016-2015تيارت، 



 

 

 



 رســـــــــالفه
 

83 

 

 الفهرس:

 

 آأ  ..................................................................................................................... مقــــــــــــــدمة:

 7 ....................................................................... الفصل الأول: تأأصيل القانوني للمرافق العامة البيئية.

 8 ................................................................... المبحث الأول: المفهوم القانوني للمرافق العامة البيئية.

نشاء المرافق العامة البيئية.  8 ...................................................................المطلب الأول: آأساس ا 

 9 ............................................................... المطلب الثاني: تعريف المرافق العامة بيئية وعناصرها.

 9 .......................................................................... الفرع الأول: تعريف المرافق العامة البيئية.

 10 ........................................................................ البيئية.الفرع الثاني: عناصر المرافق العامة 

 11 ............................................................... آأول: المرفق العام البيئي مشروع تنشأأه الدولة.

 11 ..................................................ثانيا: هدف المرفق العام البيئي تحقيق مصلحة عامة بيئية.

 12 .............................................................. العام البيئي لسلطة الدولة.ثالثا: خضوع المرفق 

 12 ......................................................... رابعا: خضوع المرفق العام البيئي لنظام قانوني متميز.

 14 ................................................................ المبحث الثاني: تصنيف المرافق العامة البيئية ونماذجها.

 14 ....................................................................... المطلب الأول: تصنيف المرافق العامة البيئية.

 14 ................................................................. الفرع الأول: الطابع ال داري للمرفق العام البيئي.

 15 ................................................... الفرع الثاني: الطابع التجاري والصناعي للمرفق العام البيئي.

 17 ............................................................. المطلب الثاني: نماذج المرافق العامة البيئية في الجزائر.

 17 ..................................................... توى المركزي.الفرع الأول: المرافق العامة البيئية على المس  

 17 ......................................................................... آأول: وزارة البيئة والطاقات المتجددة.



 رســـــــــالفه
 

84 

 

 19 ................................................................. ثانيا: المديرية العامة للبيئة والتنمية المس تدامة.

 29 .................................................. الفرع الثاني: المرافق العامة البيئية على مس توى اللامركزي.

 29 ............................................................... آأول: المرافق العامة البيئية على شكل مراصد.

 32 ......................................................... ثانيا: نماذج المرافق العامة البيئية على شكل مراكز.

 35 ............................................................... ثالثا: المرافق العامة البيئية على شكل وكالت.

 37 ..................................................................... رابعا: نماذج مختلفة للمرافق العامة البيئية.

 43 ...................................................................... الفصل الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة البيئية.

لغاء المرافق العامة البيئية والمبادئ الضابطة لسيرها. نشاء وا   44 ......................................المبحث الأول: ا 

لغاء المرفق العام البيئي. نشاء وا   44 ..................................................................... المطلب الأول: ا 

نشاء المرفق العام البيئي.  44 ............................................................................ الفرع الأول: ا 

لغاء المرافق العامة البيئية.  45 ........................................................................... الفرع الثاني: ا 

 46 ............................................................ المطلب الثاني: المبادئ الضابطة للمرافق العامة البيئية.

 46 ............................................................................ المرفق.الفرع الأول: مبدآأ المساواة آأمام 

 46 ............................................................... آأول: مساواة المنتفعين آأمام المرفق العام البيئي.

 47 ................................................................. ثانيا: المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة.

 47 .......................................................................................... ثالثا: حياد المرفق العام.

 48 ............................................................................. رابعا: جزاء ال خلال بمبدآأ المساواة.

طراد.  48 ............................................................ الفرع الثاني: مبدآأ سير المرفق العام بانتظام وا 

دارة.  49 ............................................................................................ آأول: بالنس بة للا 



 رســـــــــالفه
 

85 

 

 50 ........................................................................................... ثانيا: بالنس بة للموظف

 51 .................................................................................... ثالثا: بالنس بة لأموال المرفق.

 52 ................................................................................ رابعا: بالنس بة للمتعامل المتعاقد.

 52 .................................................................... الفرع الثالث: مبدآأ قابلية المرفق العام للتغيير.

 54 ................................................................. المبحث الثاني: آأساليب تس يير المرافق العامة البيئية.

 55 ............................................... المطلب الأول: الأساليب التقليدية لتس يير المرفق العام البيئي.

 55 ............................................................... الفرع الأول: التس يير المباشر للمرفق العام البيئي.

 55 ................................................................. آأول: التس يير المباشر للمرافق العامة البيئية.

 56 .......................................... البيئي عن طريق المؤسسة العامة.الفرع الثاني: تس يير المرفق العام 

 57 .................................................................................. آأول: آأسلوب المؤسسة العامة.

 59 ................................................................................... ثانيا: آأنواع المؤسسات العامة.

 62 ......................................... والتجارية والصناعية.ثالثا: الخيار بين المؤسسة العمومية ال دارية 

 63 ................................................................. ثانيا: الأهداف البيئية للمؤسسات العمومية.

 64 ............................................. المطلب الثاني: الأساليب المس تحدثة لتس يير المرافق العامة البيئية.

 64 .................................................. الفرع الأول: تس يير المرفق العام البيئي عن طريق التفويض.

 65 ..................... آأول: ضرورة تحديث آأداء الخدمة العامة من خلال آأسلوب تفويض المرفق العام.

 65 .................................................................... ثانيا: تطبيقات تفويض المرفق العام البيئي.

 BOT. ................................. 68الفرع الأول: تس يير المرافق العامة البيئية عن طريق عقود البوت 

 68 ......................................................................................... آأول: مفهوم عقد البوت.



 رســـــــــالفه
 

86 

 

 72 ......................................................................... البوت والالتزامات البيئية. ثانيا: عقد

 75 ...................................................................................................................... خــــــــــاتمة:

 79 ........................................................................................................... قائمة المصادر والمراجع

 83 ........................................................................................................................... الفهرس:

 

 


